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 لملخص:ا

 فكانت ،اتطبيقه أمام بشرية أو طبيعية أو سياسية حدودا تعرف لا عالمية نظرة ذات الإسلامية الشريعة إن       

 القانون  التزام الذمة أهل على الواجب من كان لذا المسلمين، لسلطان تخضع التي الأقاليم جميع على تطبق

 التي بقوانينها يتقيدوا أن فعليهم الإسلامية، الدولة جنسية يحملون  أصبحوا -الذمة عقد بمقتض ى– لأنهم الإسلامي،

 المستأمن ويتمتع .للمسلمين التعبدية التكاليف من تكليف أي عليهم فليس الدينية، وحريتهم عقائدهم تمس لا

 الله حقوق  من حق على اعتدى فإذا. الإسلام دار في مادام الذمي بمنزلة لأنه مي،كالذ فيها فهو الخاصة، بالحقوق 

 يقومون  الذين المسلمين، غير الأجانب بعقوبات خاصة تشريعات تضع الإسلامية الشريعة فإن ،الزنا كارتكاب تعالى،

 لهذه القانون  فقهاء تطرق  وقد ة،المسأل بهذه مختلفة آراء المسلمين وللفقهاء الإسلامية، الأراض ي في جريمة بارتكاب

 .كبير اختلاف عديدة نظريات ذلك في ولهم الوطني، القاض ي أمام الأجنبي القانون  تطبيق عن كلامهم في المسألة

 .إسلامية شريعة ؛الإسلام دار ؛حقوق  ؛ستأمنينم ؛الذمة أهل: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

Islamic Sharia has a global view that does not know political, natural or human 

boundaries in front of its application. It was applied to all regions that are subject to the 

authority of Muslims, so it was obligatory for the people of the Dhimma to abide by Islamic 

law, because - according to the Dhimma contract - they became citizens of the Islamic state. 

They must abide by its laws that do not affect their beliefs and religious freedom, as they do 

not have any duty of devotional costs to Muslims. The trustee enjoys special rights, as it is 

like dhimmi, because he is like dhimmi as long as he is in the house of Islam. If he infringes 

on the right of God Almighty, such as committing adultery, the Islamic Sharia legislates 

penalties for non-Muslim foreigners who commit a crime in Islamic lands, and Muslim jurists 

have different opinions on this issue, and jurists have touched on this issue in their talk about 

applying foreign law In front of the national judge, there are many differences in that. 

Keywords : Dhimmis; Trustees; Law; Islam; Islamic law. 
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 مقدمة:

 بموجب أحكام الشريعة الإسلامية كان العالم يقسم إلى دارين: دار الإسلام، ودار الحرب وإلى جانبها دار الصلح.        

فالعلاقة بين دار الإسلام ودار الحرب لم تكن تسمح بقيام علاقات تجارية وأسرية، مما سبب غياب ظاهرة تنازع        

 الدولي الراهن في القانون الإسلامي من جهة وقوانين الدول المؤلفة لدار الحرب من جهة أخرى.القوانين بمفهومها 

هذا بالإضافة إلى أن الشريعة الإسلامية ذات نظرة عالمية لا تعرف حدودا سياسية أو طبيعية أو بشرية أمام       

سلطان المسلمين مما يعني قيام نظام تطبيقه، فكانت تطبق تطبيقا إقليميا على مختلف الأقاليم التي تخضع ل

 إقليمية القوانين في دار الإسلام.

، الذين يقومون بارتكاب جريمة في ريعات خاصة بعقوبات غير المسلمينإلا أن الشريعة الإسلامية تضع تش     

يجيز لهم المعاملة م كما أن الإسلا  .ليس عليهم أي تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمينكما أنه  ،الأراض ي الإسلامية

 يصحح أنكحتهم.أنه زير، كما بالخمر والخن

وهذا الموضوع محاولة لتسليط الضوء على المعاملة التي يحض ى بها غير المسلمين في الدولة الإسلامية، والحقوق 

 أهل دينهم. الممنوحة لهم، سوء فيما يجوز لهم في حياتهم ومعاملاتهم، وسواء فيما يتعلق بالتقاض ي إلى احتكموا إلى

حيث يدرس تنازع القوانين، ، في القانون الدولي الخاص من وجهة نظر إسلامية ويحض ى هذا الموضوع بأهمية كبيرة

خاصة وأن تقسيم العالم لم يعد كما كان سابقا، فلم تبق من دار الحرب إلا دول قليلية منها الكيان الإسلامي، ومع 

الدول الإسلامية من دار الإسلام، ومع ظهور تيارات تحول دق دروب  ظهور آراء عند بعض الفقهاء تحاول إخراج

الحرب على جميع غير المسلمين، بالرغم من ظهور نظريات في الغرب في تطبيق القانون الأجنبي أمام القاض ي الوطني، 

 بالرغم من سبق الإسلام في ذلك وإن كان في محاكم خاصة بغير المسلمين.

تسليط الضوء على كل تلك الموضوعات، مما يستشف من الشريعة الإسلامية أو مما  لذا نهدف من هذا الموضوع

ذكره الفقهاء السابقون. وبناء أصول مضبوطة لتلك الحقوق، دون تضييق كما نادت بذلك بعض التيار المتعصبة، 

 الممنوحة للأجانب في عهد الدولة العثمانية.  الامتيازاتولا تساهل كما كان في نظام 

  حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية؟ يالإسلامالفقه ح هذا الموضوع الإشكالية الآتية: كيف نظم ويطر 

 ويترتب عليها الأسئلة الآتية:

 كيف قسم الفقهاء العالم الإسلامي؟

 ؟)الذميين( ماهي الحقوق التي منحها فقهاء الشريعة للمواطنين غير المسلمين

 لام للأجانب غير المسلمين الذين دخلوا الإسلام بأمان )المستأمنين(؟ما هي الحقوق التي منحها الإس

 ما هي حدود تطبيق الشريعة وكيف يعامل الإسلام غير المسلمين من دار الحرب؟

 وفقا للخطة الآتية: الأحكام الخاصة بغير المسلمين لذا نبدأ بتقسيم العالم وعالمية الشريعة قبل أن نذكر 

 الإسلامي  فقهلعالم ومبدأ السيادة في الالأول: تقسيم ا بث الم

 المطلب الأول: تقسيم العالم في الفقه الإسلاميي.

  دأ السيادة في الشريعة الإسلامية: مبثانيال طلبالم
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 : حقوق المواطنين غير المسلمين )أهل الذمة( في التزام شرائعهمبث  الااييالم

 زام أهل الذمة القانون الإسلاميالأول: الت طلبالم

 الثاني: تقيد الذميين بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والمدنية طلبالم

 الثالث: تقيد الذميين بأحكام الشريعة في الدماء طلبالم

 الاال : حقوق الأجانب المستأمنين في التزام شرائعهم بث الم

 الأول: الحقوق الخاصة للمستأمن بالنسبة للمعاملات المالية طلبالم

 الثاني: الحقوق الخاصة للمستأمن بالنسبة للعقوبات طلبالم

 الإسلامي فقهالعالم ومبدأ السيادة في ال الأول: تقسيم بث الم

لقد قسم فقهاء الشريعة الإسلامية العم على أساس ديني، ليرتبوا على ذلك أحكاما خاصة تتعلق بحقوق 

ي يجب على غير المسلمين أن يلتزموا أو لا يجب عليهم ذلك إلى مواطنين كانوا أو أجانب، ولأحكام الت–غير المسلمين 

صوص من القرآن توجب ذلك. ناحتكموا إلى محاكمهم، لكن إذا احتكموا إليما فلا يجوز لنا أ نطبق إلا شريعتنا، ب

 طلبالما لذلك نقسم هذا المبحث المبحث إلى مطلب نتناول في المطلب الأول: تقسيم العالم في الفقه الإسلاميي. أم

  .بدأ السيادة في الشريعة الإسلاميةاني فنخصصه لمالث

 المطلب الأول: تقسيم العالم في الفقه الإسلامي

ـــلام ودار حـــــرب ودار عهـــــد،  ـــلامي علـــــى أســـــاس دينـــــي علـــــى دار إســ ـــلامية القـــــدامد العـــــالم الإســ ـــم فقهـــــاء الشـــــريعة الإســ قســ

بالدولة الإسلامية، وهذا التقسيم لا يزال له أثر فـي تقسـيم وخصصوا لكل دار منها أحكاما خاصة بمواطنيها وعلاقاتهم 

تقســيم العـالم فـي عصـرنا الحاضـر. نتنــاول فـي هـذا المبحـث تقســيم العـالم فـي الفقـه الإســلامي القـديم )الفـرع الأول(، ثـم 

 العالم في الفقه الإسلامي الحديث )الفرع الثاني(.

  :لقديمفي الفقه الإسلامي ا لعالمالأول: تقسيم ا فرعال

العــــالم إلـــى قســــمين: الأول يشــــمل كـــل بــــلاد الإســـلام، ويســــ ى دار الإســــلام، ي الفقــــه الإســـلامي فــــ قديمـــةتقســـم النظريــــة ال

والثاني يشمل كل البلاد الأخرى، ويس ى دار الحرب، ويضيف بعض الفقهاء قسما آخر سموه دار العهد، وهـي بـلاد غيـر 

 أن تؤخذ منهم جزية.إسلامية عقد أهلها الصلح مع المسلمين دون 

دار الإســلام هــي الــدار التــي تظهــر فيهــا أحكــام الإســلام، أو يســتطيع ســكانها المســلمون أن يظهــروا فيهــا  أولا: دار الإســلام:

، وتكـون القـوة والعـزة 1أحكام الإسلام
و
 وتنفيـذا

و
، وتعرف دار الإسلام: بأنها البلاد التي يسود فيها الحكم الإسـلامي تشـريعا

، 3، ســواء كـاـنوا أك ريــة الســكان بهــا مــن المســلمين، أم غيــر المســلمين ويتســلط عليــه المســلمون ويحكمونــه2ينفيهــا للمســلم

                                                           
(، 1982بي )قال الكاساني: "دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها"، علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع، بيروت: دار الكتاب العر  - 1

عين الإسلام والكفر، وإنما المقصود هو الأمن والخوف، ، وقال في موضع آخر: "المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو 130ص7، ج2ط

طلاق والخوف ومعناه أن الأمن إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام، وإن كان الأمن فيها للكفرة على الإ 

لا على الإسلام والكفر، فكان اعتبار الأمن والخوف أولى"، المرجع نفسه، للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفر، والأحكام مبنية على الأمن والخوف 

 .23و 19ص10هـ(، ج1406، وانظر أيضا محمد بن أبي سهل السرخس ي أبو بكر، المبسوط، بيروت: دار المعرفة )131ص
 .53راجع محمد أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام، دار الفكر العربي، د ط، د ت، ص - 2
 .275ص1(، ج1998، )14راجع عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مؤسسة الرسالة، ط - 3
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"ويـــــدخل فـــــي دار الإســـــلام كـــــل بلـــــد يحكمـــــه ويتســـــلط عليـــــه غيـــــر المســـــلمين مـــــادام فيـــــه ســـــكان مســـــلمون يظهـــــرون أحكـــــام 

 . 1الإسلام، أو لا يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام"

ان دار الإسلام نوعان: مسلمون، وهـم كـل مـن آمـن بالـدين الإسـلامي، وذميـون، وهـم غيـر المسـلمين الـذين وسك

 يلتزمون أحكام الإسلام.

 قد اختلف الفقهاء في تعريف دار الحرب على رأيين: ثانيا: دار الحرب:

، ولا يكـون عهـد بيـنهم وبـين حاكم المسـلملأحدهما أن دار الحرب هي الدار التي لا يكون فيها السلطان والمنعة ل

، فالعبرة عند أصحاب هذا الرأي إلى المنعة والسلطان، فمادامت الدار خارجة 2المسلمين يرتبط به المسلمون ويقيدهم

عـــن منعـــة المســـلمين مـــن غيـــر عهـــد فهـــي دار حـــرب، يتوقـــع الاعتـــداء منهـــا دائمـــا، والله ســـبحانه وتعـــالى أمـــر المـــؤمنين بـــأن 

 . 3وأن يكونوا على أهبة القتال لدفع الاعتداء، وذلك رأي كثير من الفقهاء يأخذوا الحذر دائما،

، وهــــو أن كــــون الســــلطان والمنعــــة لغيــــر المســــلمين لا 4والــــرأي الثــــاني رأي أبــــي حنيفــــة والزيديــــة، وبعــــض الفقهــــاء

 .يجعل الدار دار حرب، بل لا بد من تحقق شروط ثلاثة لتصير الدار دار حرب

 تكون المنعة والسلطان للحاكم المسلم، بحيث لا يستطيع تنفيذ الأحكام الشرعية. أول هذه الشروط: ألا 

وثانيهـــا: أن يكـــون الإقلـــيم متاخمـــا للـــديار الإســـلامية بحيـــث يتوقـــع منـــه الاعتـــداء علـــى دار الإســـلام، ويترتـــب علـــى 

عــة علــى المســلمين بقــوة هــذا الشــرط أن تكــون الصــحارى المتاخمــة للــبلاد الإســلامية ليســت دار حــرب، مــا لــم تكــن ممتن

أخرى لا يمكن للحاكم المسلم أن يفرض سلطان الإسلام عليها، وكذلك البحار المحيطة التي تتصل بالـدار الإسـلامية لا 

 تعد في قبضة غير المسلمين ما لم تكن ممتنعة على الحاكم المسلم.

لرعويــة الإســلامية( مقيمــا فــي هــذه وثالــث الشــروط: ألا يبقــد المســلم أو الــذمي )أي غيــر المســلم الــذي يعــد مــن ا

الــــديار بالأمــــان الإســــلامي الأول الــــذي مكــــن رعيــــة المســــلمين مــــن الإقامــــة فيهــــا، وبتطبيــــق هــــذا الشــــرط تكــــون الــــبلاد التــــي 

استولى عليها المسلمون وأمنوا أهلها، ثم اضطروا إلى الجلاء عنهـا تحـت تـأثير الحـرب أو عامـل آخـر ليسـت دار حـرب، إذا 

طروا عليهـا أبقـوا المسـلين ورعايـا الدولـة الإسـلامية مقيمـين فيهـا بمقتضـ ى الأمـان الأول، وذلـك بـلا ريـب لا كان الـذين سـي

يكــون إلا إذا ســالمت هــذه الدولــة المســلمين وكـاـن معهــم ســلام لا تعكــره حــرب، وأمــا إذا قضــوا الأمــان وحــاربوا المســـلمين 

 .5فإن الدار دار حرب، ولو أعطوا أولئك أمانا جديدا

ذكر هذه الشروط الكاساني إذ قال: "واختلفوا في دار الإسلام أنها بماذا تصير دار الكفر، قال أبو حنيفـة  وقد

إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط: أحدها ظهور أحكام الكفر فيها، والثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر، والثالث 

                                                           
 .276، 275المرجع نفسه، ص - 1
، 1انظر: ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، أحكام أهل الذمة، تحقيق: صبحي الصالح، دمشق: جامعة دمشق، ط - 2

 .266ص1م(، ج1961هت، )1381
وعبد ، 266ص1، جالمرجع السابقابن القيم، أحكام أهل الذمة، ، و 144ص10السرخس ي، مرجع سابق، ج .53راجع أبو زهرة، مرجع سابق، ص - 3

 .213ص1ج م،1999ه، 1419تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عمر القيام، مؤسسة الرسالة،  ، الآداب الشرعية،المقدس ي ابن مفلحاله محمد 
  .232ص2ج ،لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، بيروت: دار الفكر ، و 132، 131ص7مرجع سابق، جانظر: الكاساني،   4

 .54، 53، صالسابقالمرجع أبو زهرة،  - 5
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ول وهـو أمــان المســلمين، وقـال أبــو يوســف ومحمـد رحمهمــا الله إنهــا تصــير أن لا يبقـد فيهــا مســلم ولا ذمـي آمنــا بالأمــان الأ 

دار الكفــر بظهــور أحكــام الكفــر فيهــا، وجــه قولهمــا أن قولنــا دار الإســلام ودار الكفــر إضــافة دار إلــى الإســلام وإلــى الكفــر، 

و عين الإسـلام والكفـر، وإنمـا وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس ه...

فكان اعتبار الأمن والخوف أولى فما لم تقع الحاجـة للمسـلمين إلـى الاسـتئمان بقـي إلا مـن ...المقصود هو الأمن والخوف

الثابـــت فيهـــا علـــى الإطـــلاق فـــلا تصـــير دار الكفـــر، وكـــذا إلا مـــن الثابـــت علـــى الإطـــلاق لا يـــزول إلا بالمتاخمـــة لـــدار الحـــرب، 

دار الكفـر حيـث تصـير دار الإسـلام لظهـور أحكـام الإسـلام  فيهـا، لأن هنـا  ...تها دار الحـرب علـى وجودهمـافتوقف صيرور 

، فـزال الشـك علـى أن الإضـافة إن كانـت 1الترجيح لجانب الإسـلام لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام: "الإسـلام يعلـو ولا يعلـى"

وجود هذين الشرطين، أعني المتاخمة وزوال الأمـن الأول، لأنهـا باعتبار ظهور الأحكام، لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا ثم 

 . 2"لا بهمالا تظهر إلا بالمنعة ولا منعة إ

ذا الـرأي هـو الـذي يتفـق مـع اعتبـار أن الأصـل فـي العلاقـة هـو السـلم... وهـو الـذي هـقال أبو زهـرة: "ولا شـك أن 

روح القرآن ونصوصه، لكن اشتراط المتاخمة لتوقع  يتلاقى مع النصوص الداعية للسلام، فإننا نعتقد أنه مستمد من

الاعتداء أصبح غير ذي موضوع، لأن ابن الأرض أخذ يتحكم في الأجواء بـل يـتحكم فـي الفضـاء، ولـم يعـد القتـال يحتـاج 

إلى المتاخمة، بل إن القنابل الفتاكة المخربة تصل من أقص ى الأرض إلى أقصاها، ولذلك نرى أن هذا الشرط لا موضع 

ه الآن، ولــو كـاـن أبــو حنيفــة حيــا ورأى مــا نــرى لتــر  الشــرط، فــإذا تركنــاه فبفكرتــه نأخــذ، والاخــتلاف بيننــا وبينــه لــيس لــ

 . 3اختلاف حجة وبرهان، بل اختلاف حال وزمان"

مـنهم يعرّف الفقهاء دار العهد بأنهـا: "بـلاد غيـر إسـلامية عقـد أهلهـا الصـلح مـع المسـلمين دون أن تؤخـذ  ثالاا: دار العهد:

جزيـــــة. فـــــدارهم لا تخضـــــع لأحكـــــام الإســـــلام فليســـــت مـــــن دار الإســـــلام، ولـــــيس بيـــــنهم وبـــــين المســـــلمين حـــــرب فليســـــت دار 

، ويعرّفها بعض الفقهاء بأنها: "الأرض التي يغلب عليها الكفار الذين صـالحهم المسـلمون علـى البقـاء فيهـا ودخلـوا 4حرب"

 .1، وتس ى )دار الصلح("معهم في معاهدة سلام على أن تكون الأرض لأهلها

                                                           
بن عباس ذكره البخاري قال الزيلعي: "لأن الإسلام يعلو ولا يعلى قلت لم يذكره المصنف حديثا، وهو حديث تزوجها وموقوف، فالموقوف من قول  - 1

مرو في صحيحه في الجنائز تعليقا، فقال وقال بن عباس: "الإسلام يعلو ولا يعلى"، والمرفوع روى من حديث عمر بن الخطاب ومن حديث عائذ بن ع

ائذ بن عمرو المزني فأخرجه ، وأما حديث عالأوسط والبيهقي في دلائل النبوةالمزني ومن حديث معاذ بن جبل، فحديث عمر رواه الطبراني في معجمه 

د الدارقطني في سننه، وأما حديث معاذ فرواه نهشل في تاريخ واسط". عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، نصب الراية، تحقيق: محم

ية في تخريج أحاديث . وراجع أيضا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل، الدرا213ص3هـ، ج1357يوسف البنوري، مصر: دار الحديث، 

 .66ص2الهداية، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، بيروت: دار المعرفة، ج
 .131، 130ص7الكاساني، مرجع سابق، ج - 2
 بتصرف. 54أبو زهرة، المرجع السابق،  - 3
لجنة علماء برئاسة نظام الدين وما بعدها، و  293ث4، جهـ1315، 1انظر: محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، فتح القدير، المطبعة الأميرية، ط - 4

محمد بن عبد الله الخرش ي، شرح مختصر خليل، بيروت: دار الفكر، دط، دت ، ، و 181ص1، جالبلخي، الفتاوى الهندية، بيروت: دار الفكر

، القوانين أبو الضياء ابن جزيء ، و 190ص2محمد الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، بيروت: دار الفكر، دط، دت، ج، و 175ص3ج

محمد بن إدريس الشافعي، الأم: برواية الربيع بن  وما بعدها، و  260ص4ج ،، ومغني المحتاج154ص  الفقهية، الجزائر: دار الكتب، دط، دت،

لمنهاج في الفقه على مذهب الإمام محمد بن أبي العباس بن حمزة شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح ا وما بعدها، و  110ص4سليمان المرادي، ج

، 235ص7ج ،1938هـ، 1357الشافعي، على هامش ابن شهاب الدين الرملي، حاشية أحمد بن عبد الرزاق، القاهرة: مطبعة مصطفد البابي الحلبي، 
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 :تقسيم العالم في الفقه الإسلامي الحدي الاايي:  فرعال

ـــلام، ودار حـــــرب، ودار عهـــــد، أم أن هـــــذا  ـــا اليـــــوم؟ أيوجـــــد فيـــــه دار إســ ـــف نصـــــنف عالمنــ ـــم هنـــــا: كيــ الســـــؤال المهــ

 القسيم ألغي نهائيا، كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء والباحثين المعاصرين؟

ور يوســــف القرضــــاوي بقولــــه: "فــــي رأيــــي، أنــــه لا يــــزال هنــــا مجــــال لهــــذا التقســــيم، فــــلا يجيــــب علــــى ذلــــك الــــدكت

فــي عصــر –نســتطيع ان نقبــل قــول مــن قــال: أن دار الإســلام قــد انتهــت ولــم يعــد لهــا وجــود فــي عالمنــا، لأن عالمنــا الجديــد 

 لم يعد مقسما على أساس ديني.  -العولمة

نفــوا الــدين مــن حيــاتهم ودســاتيرهم، فــنحن لــم ننــف ذلــك، ولا  وهــذا غيــر مســلم تمامــا، فــإذا كـاـن الآخــرون قــد

يجـــــوز لنـــــا أن ننفـــــي، مـــــادام الإســـــلام يمثـــــل عقيـــــدتنا وشـــــريعتنا، وعليـــــه تقـــــوم هويتنـــــا، وإليـــــه تعـــــود مرجعيتنـــــا، علـــــى أن 

يــــة الغـــربيين لازالــــوا إلــــى اليــــوم يــــنه كثيـــر مــــنهم علــــى دينــــه، وعلــــى مذهبــــه فـــي الدســــتور، ولازالــــت هنــــا  أحــــزاب ديمقراط

 .2مسيحية، واشتراكية مسيحية، ولازال الكثيرون يحملون عداوة للإسلام"

وبنـــاء علـــى ذلـــك فجميـــع الـــدول الإســـلامية تعـــد دار إســـلام، وبـــاقي الـــدول غيـــر الإســـلامية تعـــد دار عهـــد مـــا عـــدا 

 الكيان الصهيوني، وفيما يلي بيان ذلك:

ر القرضاوي: "والذي أراه وأطمئن إليه: أن جميع الـبلاد التـي يقول الدكتو  :أولا: جميع البلاد الإسلامية تعد دار إسلام

تس ى الآن )البلاد الإسلامية( والتي تسكنها غالبية مسلمة، تعد كلها من دار الإسلام، وإن كاـن بعضـها لا يحـتكم فـي كـل 

 اتور .أموره على شريعة الإسلام، بل ربما أعلن بعضها العلمانية جهارا، مثل تركيا، منذ حكمها كمال أت

وأن ســــكانها مســــلمون فــــي  وأن هــــذه الــــبلاد إســــلامية تاريخيــــا أيضــــا. وحســــبنا: أن هــــذه الــــبلاد إســــلامية الأصــــل.

 أن حكامها أيضا مسلمون رسميا على الأقل. أغلبيتهم على الأقل، وكثير منهم مسلمون متدينون.

ثل الآذان وتلاوة القـرآن والمسـاجد وأن شعائر الإسلام ومظاهره الدينية والاجتماعية لم تزل معلنة وظاهرة، م

والجمعـــة والجماعـــات والأعيـــاد الإســـلامية، والإعـــلان بصـــيام رمضـــان، وإتاحـــة الفرصـــة للحـــ  كـــل عـــام، وتغســـيل الميـــت 

 وتكفينه والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، وغيرها.

دســــتوره كــــذلك: أن الشــــريعة كمــــا أن أك رهــــا يعلــــن فــــي دســــتوره: أن الإســــلام ديــــن الدولــــة، وبعضــــها يعلــــن فــــي 

مصدر رئيس ي أو المصدر الرئيس ي للتشريع، وحتى البلاد التي يعلن حكامها العلمانية، لا ينبغي أن تسلخ من دار الإسلام، 

 مادام شعبها مسلما.

وهـــــا نحـــــن نـــــرى تركيـــــا التـــــي لا يـــــزال دســـــتورها علمانيـــــا، ولا يـــــزال جيشـــــها يعلـــــن حماســـــته للعلمانيـــــة، ولا يـــــزال 

ـــي انتخابـــــات حـــــرة،  تشـــــريعها ـــلامية، صـــــوتت عليهـــــا أغلبيـــــة الشـــــعب فــ ـــا اليـــــوم حكومـــــة ذات توجهـــــات إســ علمانيـــــا: تحكمهــ

 ويرأسها رئيس ذو توجهات إسلامية وزوجته محجبة.

                                                                                                                                                                                     
، 1402: دار الفكر، دط، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفد هلال، بيروت و 

 .461ـ  459ص8ج ه،1348موفق الدين عبد الله ابن قدامة، المغني، القاهرة: مطبعة المنار، دط، ، وما بعدها، و 103ص3ج
 166، 151، 133الأحكام السلطانية، ص، لماورديوا، 104، 103ص4،جالأم ،لشافعيا - 1
 .894-893ص2، دت، ج3، طيوسف القرضاوي، فقه الجهاد، القاهرة: مكتبة وهبة - 2
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ولا أوافــق بعــض الإخــوة المتحمســين الــذين يســارعون بنفــي الإســلام عــن تلــك الــبلاد، وإخراجهــا مــن نطــاق )دار 

 ينذر بخطر عظيم، إذا وافقنا عليه، واستجبنا لمتطلباته ولوازمه.الإسلام(، وهذا في الحقيقة 

وإن نفـي الإسـلام عـن هــذه الـبلاد يعفـي سـائر المســلمين مـن الاهتمـام بهـا، والــدفاع عنهـا، والحـرص علـى إيصــال 

 كل حير غليها، ودفع كل شر عنها، مادامت قد خرجت من الدائرة الإسلامية.

ي الشــروط التــي تخــرج الأرض مــن دار الإســلام، مثــل الإمــام أبــي حنيفــة رضــ ي وأنــا مــع الفقهــاء الــذين تشــددوا فــ

 .1الله عنه، وأشد منه الشافعية رض ي الله عنهم"

 :ثانيا: العالم كله دار عهد بالنسبة للمسلمين )ما عدا الكيان الصهيويي(

كيـان الصـهيوني إسـرائيل، يعتبـر)دار عهـد(، فمـا عـدا دولـة ال -نحن المسـلمين–كما أن سائر العالم النسبة لنا 

 مم المتحدة( بوصفنا نحن المسلمين جميعا أعضاء في هذه الهيئة.فنحن نرتبط مع هذا العالم من حولنا بـ )ميثاق الأ 

صــــحيح أننــــا لـــــم نــــدخلها كتلــــة واحـــــدة، بــــل دخلناهــــا باعتبارنـــــا أقطــــارا ودولا قطريــــة أو محليـــــة، تربطنــــا بعـــــض 

 مي.المنظمات مثل: منظمة المؤتمر الإسلا 

وما دمنا أعضاء فـي الأمـم المتحـدة فـنحن ملزمـون بقراراتهـا، لكـن لا يجـوز لنـا التوقيـع علـى أي اتفاقيـة تخـالف 

 الشريعة.

أما الكيان الصهيوني فما دام يحتل أرضنا وينتهك حرماتنا ويهجر شعبنا، وليس لنا علاقات أو اتفاقات معه، 

 فهو دار حرب.

 الشريعة الإسلامية: : مبدأ السيادة في ييالاا طلبالم

كلمـة الســيادة تعبيـر يجــري فـي كتــب القـانون الــدولي فــي العصـر الحاضــر، ومـؤدى هــذا التعبيـر أن يكــون ســلطان 

الدولــة أصـــيلا غيـــر مســـتمد مـــن دولـــة أخـــرى، وأن يكـــون ذلـــك الســلطان مبســـوطا فـــي كـــل أجـــزاء الدولـــة مهمـــا تتعـــدد فيهـــا 

وأن تكـون علاقتهــا بغيرهـا قائمـة علـى أســاس سـلطانها، ولا يكـون مســتمدا  القوميـات أو تتسـع الأراضـ ي وتتبــاين أجزاؤهـا،

من سلطان آخر، إلا أن يكون تنفيذا لعهد لا يمس الاستقلال، بل يكون منبعثـا منـه لا مـن شـ يء سـوى الوفـاء بـالعهود 

 .2الذي تقوم عليه العلاقات الدولية الحرة

 وعلى ذلك يكون لسلطان الدولة مظهران:

 ي، يكون بتنظيم العلاقات الدولية على أساس من الاستقلال، الذي لا تبعية فيه لدولة أخرى.أحدهما خارج

وثانيهما بسط السلطان في داخلها، بحيث يكون جميع الرعايا خاضعين لقوانين هذه الدولة، إلا ما تمنحه 

ابلة للاسترداد في أي هي من بعض المعاملات الخاصة لبعض الطوائف، على أن يكون ذلك على أساس أنه منحة ق

وقت من الأوقات، لا على أساس أنه امتياز يوجد حقا مكتسبا، فإن الدولة إذا أعطت بعض الطوائف امتيازا في نظم 

                                                           
 .895 -894المرجع نفسه، ص  - 1
مجلة جامعة دمشق  ،العصرالحاضر" في السيادة تدويل مدى في "دراسة والمعاصر  التقليدي مفهومها بين السيادة ،طلال ياسين العيس يانظر:  - 2

المجلة الجزائرية للحقوق ، الجديد العال ي والنظام يادةالس مستقبل ،نسيب أرزقي، و 2010، العدد الأول  ،26م، للعلوم الإقتصادية والقانونية

 84ص ، 1998،، 3ج ،والعلوم الإدارية والقانونية
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الأسرة مثلا، فهذا على أساس مراعاة الحرية الدينية، لا على أنه قيد دولي تقيد الدولة الإسلامية به نفسها، فإن 

فإن على الدولة التي تنفذ أحكام الإسلام أن تلغيه فورا، لأنه حينئذ يمس سلطان تحول إلى قيد يمس السيادة، 

السيادة، كما حدث في الامتيازات التي أعطتها الدولة العثمانية للطوائف التي كانت تعيش في ظلها، فإنها تحولت إلى 

 حقوق دولية تمس السيادة، حتى ألغيت وانتهت من غير رجعة.

يظهــروا ذلــك فــي ديــار المســلمين  أهــل الذمــة أو شــربوا الخمــر فــلا يعــرض لهــم الإمــام؛ إلا أنقــال مالــك: "إذا زنــد 

 .1الإضرار بالمسلمين" ويدخلوا عليهم الضرر؛ فيمنعهم السلطان من

والــدول الحاضـــرة لا تجعـــل لأي طائفــة مـــن طوائفهـــا ميـــزة خاصــة فـــي تعاملهـــا، وخصوصــا فـــي نظـــام الأســـرة، لأن 

 بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. نظم الأسرة فيها تتعلق

ولكـــن الـــدول الإســـلامية لا تـــزال تعطـــي رعاياهـــا حـــق التقاضـــ ي علـــى مقتضـــ ى ديـــنهم بالنســـبة للأســـرة فيمـــا عـــدا 

الوصايا والمواريث والأوقاف، وتوضع لهـم قـوانين تتعلـق بـالزواج والطـلاق تتفـق مـع المعـروف عنـدهم مـن شـؤون ديـنهم، 

يتحـــول ذلـــك إلـــى امتيـــاز خـــاص تتـــدخل فيـــه الـــدول، فإنـــه فـــي هـــذه الحـــال يجـــب إلغـــاؤه، لأنـــه حينئـــذ يكـــون  وترجـــو أن لا 

تقييــدا لحريــة الدولــة ونقصــا مــن ســيادتها، ولــو ترددنــا بــين احتــرام حريــة الآحــاد وحريــة الدولــة لاخترنــا الثانيــة وخصوصــا 

 ا.أن الدول عامة تسير على هذه القاعدة، وهي تعميم أحكام قوانينه

إن نظامنا الإسلامي في منحه الحرية الدينية لرعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين هو من قبيل السماحة 

الدينيـــة لرعايانـــا، ولا يصـــح أن نجـــاري غيرنـــا فـــي التضـــييق علـــى حريـــة رعايانـــا، علـــى أننـــا نكـــرر أنـــه لـــو اعتبـــر امتيـــازا يجـــب 

 . 2لغاء، لأن الشافعي لا يرى ذلك التسامح، فليؤخذ برأيهإلغائه فورا، وفي الفقه الإسلامي ما يبرر الإ

ا )ويؤكــد القــرآن الكــريم هــذه الســيادة فــي أك ــر مــن موضــع، مــن ذلــك قولــه تعــالى: 
َ
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ُ
، قال ابن جرير: "ألا له الحكم والقضاء دون سواه 4(ث

، ولا 5والآخرة، لأن مبنى الحساب في الآخـرة إنمـا يقـوم علـى عمـل النـاس فـي الـدنيا" من جميع خلقه، وذلك حق في الدنيا

يحاسب الناس على ما اجترحوا في الدنيا إلا على أساس هـذه الشـريعة التـي جـاءت أحكامهـا منظمـة للحيـاة الاجتماعيـة 

 والسياسية، والاقتصادية، وأمور المعاملات الأخرى. 

لعـالم لشـريعة الله تعـالى فـي كـل شـؤون الحيـاة، وإلـى آخـر الزمـان، فـإن الكثيـر مـن وما دامت الحاكميـة فـي هـذا ا

 )الآيات جاءت آمرة بتطبيق أحكامها، وإتباع ما أمرت بـه وتـر  مـا نهـت عنـه، مـن ذلـك قـول الله تعـالى: 
و
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َ
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َ
. قــال ابــن جريــر: "فــاتبع تلــك الشــريعة التــي جعلناهــا لــك، ولا 6(ذِينَ لا
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 .218ص7الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، تفسير بن جرير الطبري، تحقيق: محمد شاكر، القاهرة: دار المعارف، ج - 5
 .18الجاثية:  - 6
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، وهـو قـول ابـن 1تتبع ما دعا  إليه الجاهلون بالله الذين لا يعرفون الحق من الباطل فتعمل به  فتهلك إن عملـت بـه"

لحجـــ  ولا تتبـــع مـــا لا حجـــة عليـــه مـــن عبـــاس وقتـــادة وابـــن زيـــد، وقـــال الزمخشـــري: "فـــاتبع شـــريعتك الثابتـــة بالـــدلائل وا

بِعُــوا مِــنو )، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: 2أهــواء الجهــال وديــنهم المبنــي علــى هــوى وبدعــة"
َّ
ت
َ
 ت

َ
ــمو وَلا

ُ
ك مو مِــنو رَبِّ

ُ
ك ــيو

َ
ــزِلَ إِل

و
ن
ُ
بِعُــوا مَــا أ اتَّ

رُونَ 
َّ
ك

َ
ـذ

َ
 مَا ت

و
لِيلا

َ
لِيَاءَ ق وو

َ
بِعُـوا). قـال القرطبـي: "قولـه تعـالى: 3(دُونِهِ أ ـمو  اتَّ

ُ
ك مو مِـنو رَبِّ

ُ
ك ـيو

َ
ـزِلَ إِل

و
ن
ُ
يعنـي الكتـاب والسـنة. قـال  (مَـا أ

تَهُوا وَمَـــا)تعـــالى: 
و
ـــان

َ
ـــهُ ف مو عَنو

ُ
وهُ وَمَـــا نَهَـــاك

ُ
ـــذ

ُ
خ

َ
سُـــولُ ف مُ الرَّ

ُ
ـــاك

َ
، وقالـــت فرقـــة: هـــذا أمـــر يعـــم النبـــي ،صـــلى الله عليـــه وســـلم 4(آت

ســلام والقــرآن، وأحلــوا حلالــه وحرمــوا حرامــه، وامتثلــوا وأمتــه، والظــاهر أنــه أمــر لجميــع النــاس دونــه، أي: اتبعــوا ملــة الإ 

 . 5أمره، واجتنبوا نهيه. ودلت الآية على تر  إتباع الآراء مع وجود النه"

ومما يؤكد أن الأمـر بإتبـاع مـا أنـزل الله تعـالى لا يخـه القـرآن فحسـب، بـل يعـم السـنة أيضـا، مـا جـاء فـي عـدد 

ـــهَ )مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى: مـــن الآيـــات مـــن الأمـــر بإتباعهـــا وتطبيقهـــا، 
َّ
طِيعُـــوا الل

َ
ـــذِينَ آمَنُـــوا أ

َّ
هَـــا ال يُّ

َ
  يَـــا أ

َ
سُـــولَ وَلا طِيعُـــوا الرَّ

َ
وَأ

مو 
ُ
ك

َ
مَال عو

َ
وا أ

ُ
طِل بو

ُ
 .6(ت

عالميــة لا مكانيـة، جـاءت للعــالم كلـه لا لجــزء شـريعة كـل هـذا يــدل علـى أن "الأصـل فــي الشـريعة الإســلامية أنهـا 

ي شريعة الكافـة لا يخـته بهـا قـوم دون قـوم، ولا جـنس دون جـنس، ولا قـارة دون منه، وللناس جميعا لا لبعضهم، فه

قارة، وهي شريعة العالم كله، يخاطب بها المسلم وغير المسلم، وساكن البلاد الإسـلامية، وسـاكن الـبلاد غيـر الإسـلامية، 

 وف الإمكــــان أن لا تطبــــقلكـــن لمــــا كـــاـن النــــاس جميعــــا لا يؤمنــــون بهــــا، ولا يمكــــن فرضـــها علــــيهم فرضــــا، فقــــد قضــــت ظــــر 

لها ســلطان المسـلمين دون غيرهـا مــن الـبلاد، وهكـذا أصــبح تطبيـق الشـريعة الإســلامية خالشـريعة إلا علـى الــبلاد التـي يـد

مرتبطـا بســلطان المســلمين وقـوتهم، فكلمــا اتســعت الأقــاليم التـي يتســلط عليهــا المســلمون اتسـع نطــاق تطبيــق الشــريعة، 

ت الحـدود التـي تطبـق فيهـا الشـريعة، فـالظروف والضـرورة هـي التـي جعلـت مـن الشـريعة وكلما انكمش سلطانهم انكمشـ

الإســــــلامية شــــــريعة إقليميــــــة وإن كانــــــت الشــــــريعة فــــــي أساســــــها شــــــريعة عالميــــــة، ولهــــــذا نســــــتطيع أن نقــــــول: إن الشــــــريعة 

ا شــريعة إقليميــة، إذا نظرنــا الإسـلامية فــي أساســها شــريعة عالميـة إذا نظرنــا إليهــا مــن الوجهـة العلميــة، ولكنهــا فــي تطبيقهـ

 .7إليها من الوجهة العملية"

 أهل الذمة( في التزام شرائعهم: ): حقوق المواطنين غير المسلمين بث  الااييالم

مــــع الإســــلامي باســــم "أهــــل الذمــــة" جــــرى العــــرف الإســــلامي علــــى تســــمية المــــواطنين مــــن غيــــر المســــلمين فــــي المجت

 "الذميين". أو

                                                           
 .146ص28، جالسابقالمرجع الطبري،  -1
 الزمخشري محمود بن عمر، الكشاف، بيروت: دار المعرفة، تفسير الآية المذكورة. - 2
 .03الأعراف: - 3
 .07الحشر:  - 4
، 2006ؤسسة الرسالة، القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: التركي ومحمد رضوان عرقسوس ي، بيروت: م - 5

 .161ص7ج
 . 300، 299ص25م،  ج2005هـ، 1426، 2الموسوعة الفقهية، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، طوانظر:  33محمد:  - 6
 .275، 274ص1عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج - 7
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العهــد والضــمان والأمــان، وإنمــا ســموا بــذلك؛ لأن لهــم عهــد الله وعهــد الرســول، وعهــد و"الذمــة" كلمــة معناهــا 

جماعـة المســلمين: أن يعيشــوا فـي حمايــة الإســلام، وفـي كنــف المجتمــع الإسـلامي آمنــين مطمئنــين، فهـم فــي أمــان المســلمين 

"مــن غيــر المســلمين" مــا يشــبه فــي وضــمانهم، بنــاء علــى "عقــد الذمــة" بيــنهم وبــين أهــل الإســلام. فهــذه الذمــة تعطــي أهلهــا 

 عصرنا "الجنسية" السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها، فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم. 

، أو مــن حـاملي "الجنســية الإسـلامية" كمــا 1فالـذمي علـى هــذا الأسـاس مــن "أهـل دار الإســلام" كمـا يعبــر الفقهـاء

 .2يعبر المعاصرون

على أساس  :أو بتعبير آخر تقوم الجنسية في الشريعة الإسلامية على أساس الدار،القادر عودة: " يقول عبد

الإسلام ومسالمته، والتزام أحكامه أو الكفر به، فأهل دار الإسلام لهم جنسية واحدة سواء كانوا مسلمين أو ذميين 

السوري أو العراقي أو المغربي فذلك تمييز محكومين بحكومة واحدة أو بحكومات متعددة، ومهما تميز المصري عن 

 .3محلي أو إقلي ي لا ينبني عليه حكم شرعي ولا يؤدي إلى تمييز في الخارج"

ـــلامية 4وعقـــــد الذمـــــة عقـــــد مؤبـــــد ـــر المســـــلمين علـــــى ديـــــنهم، وتمـــــتعهم بحمايـــــة الجماعـــــة الإســ ، يتضـــــمن إقـــــرار غيــ

لإســلامي فــي غيــر الشــئون الدينيــة، وبهــذا يصــيرون مــن أهــل ورعايتهــا، بشــرط بــذلهم "الجزيــة" والتــزامهم أحكــام القــانون ا

ا متبادلة لكل من الطرفين: المسلمين وأهل ذمتهم، بإزاء ما عليه من واجبات. "دار الإسلام". 
و
  فهذا العقد ينش ئ حقوق

 ،الأول: التـــزام أهـــل الذمــــة القـــانون الإســــلامي طلــــبالم وبنـــاء علـــى ذلــــك نقســـم هــــذا المبحـــث إلـــى ثلاثــــة مطالـــب،

الثالــث: تقيــد الــذميين  طلــبالم، الثــاني: تقيــد الــذميين بأحكــام الشــريعة الإســلامية فــي المعــاملات الماليــة والمدنيــة طلــبالم

 .بأحكام الشريعة في الدماء

 الأول: التزام أهل الذمة القانون الإسلامي:  طلبالم

ية، التي تطبق على المسلمين، لأنهم من الواجب على أخل الذمة التزام القانون الإسلامي، أو الشريعة الإسلام

ــــس 5أصـــــبحوا يحملـــــون جنســـــية الدولـــــة الإســـــلامية -بمقتضـــــ ى عقـــــد الذمـــــة– ـــي لا تمـ ـــا التــ ــــيهم أن يتقيـــــدوا بقوانينهــ ، فعلـ

عقائــدهم وحـــريتهم الدينيـــة، فلـــيس علـــيهم أي تكليـــف مـــن التكـــاليف التعبديـــة للمســـلمين، أو التـــي لهـــا صـــبغة تعبديـــة أو 

ي هـي ضـريبة وعبـادة فـي الوقـت نفسـه، ومثـل الجهـاد الـذي هـو خدمـة عسـكرية وفريضـة إسـلامية، دينية، مثل الزكاة الت

ومـــن أجـــل ذلـــك فـــرض الإســـلام علـــيهم الجزيـــة بـــدلا مـــن الجهـــاد، أو الجهـــاد والزكــاـة رعايـــة لشـــعورهم الـــديني: أن يفـــرض 

                                                           
، وعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدس ي 281ص  5اني، مرجع سابق، ج ، والكاس140ص 1انظر السرخس ي، شرح السير الكبير، طبعة مصر، ج - 1

  .516ص5هـ، ج1405، 1أبو محمد، المغني، بيروت: دار الفكر، ط
م، ص 1963هـ، 1382، 1وعبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ط 307ص  1انظر عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج  - 2

63- 66.  
 .307ص  1عبد القادر عودة، المرجع السابق، ج  - 3
وما بعدها، ومحمد الدردير، الشرح  381ص4ابن الهمام، مرجع سابق،جهذا الأصل فيه، لكن يمكن أن ينقض لأسباب ذكرها الفقهاء، انظر:  - 4

، والشافعي، 13ص3ي، الفروق، مرجع سابق، ج، والقراف149ص3وما بعدها، والخرش ي، مرجع سابق، ج 188ص2الكبير مع الدسوقي، مرجع سابق، ج

 .525ص8، وابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج258ص4، ومغني المحتاج، مرجع سابق، ج109ص4الأم، مرجع سابق، ج
مة من أهل دار- 5

ّ
لُ الذ ح يعتبر أهو

و
مِ عنهم وَالم

و
عطوهم الذمّة فقد التزموا دفع الظ

َ
سلِمين حين أ

و
لام؛ لِأن الم سو

و
سلام. ر ِعليهم، وَصاروا أهل داافظة الإ

و
الإ

 .566ص8، وابن قدامة، مرجع سابق، ج140ص1س ي، شرح السير الكبير، مرجع سابق، جخ، والسر 281ص5اساني، مرجع سابق، جانظرالك
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ن يتنــازلوا عمــا أحلــه لهــم ديــنهم، علــيهم مــا هــو مــن عبــادات الإســلام، ولــيس علــيهم فــي أحــوالهم ال خصــية والاجتماعيــة أ

وإن كـاـن قـــد حرمـــه الإســلام، كمـــا فـــي الــزواج والطـــلاق وأكـــل الخنزيـــر وشــرب الخمـــر، فالإســـلام يقــرهم علـــى مـــا يعتقـــدون 

حلــه، ولا يتعــرض لهــم فــي ذلــك بإبطــال ولا عتــاب، فالمجوســ ي الــذي يتــزوج إحــدى محارمــه، واليهــودي الــذي يتــزوج بنــت 

كل الخنزير ويشرب الخمر، لا يتدخل الإسلام في شؤونهم هذه ما دامـوا يعتقـدون حلهـا، فقـد أخيه، والنصراني الذي يأ

 قــال مالــك: "إذا زنــد أهــل الذمــة أو شــربوا الخمــر فــلا يعــرض لهــم الإمــام؛ إلا أنأمــر المســلمون أن يتركــوهم ومــا يــدينون، 

 .1الإضرار بالمسلمين" نيظهروا ذلك في ديار المسلمين ويدخلوا عليهم الضرر؛ فيمنعهم السلطان م

، وينقل الطحاوي 
و
 أو خنزيرا

و
إجماع المسلمين على حرية أهل الذمة  ويمتد أمان الذمي على ماله، ولو كان خمرا

فــي ديــنهم، فيقــول: "وأجمعــوا علــى أنــه لــيس للإمــام منــع أهــل الذمــة مــن شــرب  فــي أكــل الخنــازير والخمــر وغيــره ممــا يحــل

 لـيسوأكل لحم الخنازير واتخا الخمر
و
فيـه أهـل إسـلام )أي فـي بلادهـم التـي  ذ المساكن التي صالحوا عليها، إذا كاـن مِصـرا

 .2هم فيها الك رة("

 شــمل ســلامة كنائســهم وعــدم التــدخل فــي صــلى الله عليــه وســلم وقــد كتــب النبــي
و
شــؤونهم  لأهــل نجــران أمانــا

ســول الله ،صــلى الله عليــه وســلم لأســقف ر  وعبــاداتهم، وأعطــاهم علــى ذلــك ذمــة الله ورســوله، يقــول ابــن ســعد: "وكتــب

وكهنــتهم ومــن تــبعهم ورهبــانهم: أن لهــم مــا تحــت أيــديهم مــن قليــل وكثيــر، مــن  بنــي الحــارث بــن كعــب وأســاقفة نجــران 

عــن رهبانيتــه، ولا كـاـهن عــن  وصــلواتهم ورهبــانهم، وجــوار الله ورســوله، لا يغيــر أســقف عــن أســقفيته، ولا راهــب بــيعهم

 .3كهانته"

الخلفاء الراشدون مـن بعـده ،صـلى الله عليـه وسـلم ، فقـد ضـمن الخليفـة عمـر  الهدي السمح سار ووفق هذا

الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطـد عبـد الله  الخطاب نحوه في العهدة العمرية التي كتبها لأهل القدس، وفيها: "بسم الله بن

 لأنفسهم و  عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من
و
وبريئها وسائر  أموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمهاالأمان، أعطاهم أمانا

سكن كنائسهم، ولا تُهدم، ولا يُنتقه منها ولا
ُ
 . من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من ش يء من أموالهم ملتها، أن لا ت

 ولا يكرهــون علــى ديـــنهم، ولا يُضــار أحـــد مــنهم .. وعلـــى مــا فــي هـــذا الكتــاب عهـــد الله وذمــة رســـوله وذمــة الخلفـــاء

 "4.          وذمة المؤمنين

نَهُمو )َفإذا رضوا بالاحتكام إلى شرع المسلمين في هذه الأمور حكمنا فيهم حكم الإسلام لقوله تعالى:  مو بَيو
ُ
ك نِ احو

َ
أ

هُ 
َّ
زَلَ الل

و
ن
َ
 .5(بِمَا أ

ى لهم،ولـــم يجبـــروهم علـــ فمـــن أمـــارات تســـامح المســـلمين مـــع غيـــرهم أنهـــم لـــم يتـــدخلوا فـــي الشـــؤون التفصـــيلية

 .للأحكام العامة للشريعة المتعلقة بسلامة المجتمع وأمنه التحاكم أمام المسلمين وإن طلبوا منهم الانصياع

                                                           
 392ص14، ج، مرجع سابقابن عبد البر، التمهيد - 1
 233اختلاف الفقهاء، ص، الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير - 2
 266ص1م، ج1960هـ، 1380الطبقات الكبرى، بيروت: دار صادر، محمد بن سعد بن منيع الزهري،  - 3
 449ص4الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، تاريخ الطبري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار المعارف، ج -4
 49المائدة: - 5
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الذمــة إلا بشــرطين: بــذل الجزيــة  وقــد بــين المــرداوي المــراد مــن التــزام الأحكــام الإســلامية فقــال: "لا يجــوز عقــد

 لــزم أن يأخــذوهم بأحكــام المســلمين فــي ضــمان الــنفس والمــالالمســلمين علــيهم .. ي والتــزام أحكــام الملــة مــن جريــان أحكــام

 .1والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه"

أهل الذمة في التحاكم إلى  لكن الخربوطلي ينقل عن الدكتور فيليب في كتابه "تاريخ العرب" حديثه عن رغبة

 .2مواريثهم حسب ما قرره الإسلامفي أن تكون  التشريع الإسلامي، واستئذانهم للسلطات الدينية

أننـا مخيــرون إذا احتكمــوا إلينــا: إمـا أن نحكــم بشــرعنا أو نتــر  فـلا نحكــم بشــ يء، لقولــه  3ويـرى بعــض الفقهــاء

ــــتعــــالى: )
َ
ــــ وَ  اءُ جَــــ نو إِ ف

َ
 احو ف

ُ
ــــبَ  مو ك   مو هُ نَ يو

َ
  وو أ

َ
ــــأ   نو إِ وَ  مو هُ نو عَــــ ضو رِ عو

ُ
ــــت   مو هُ نو عَــــ ضو رِ عو

َ
ــــف
َ
ــــ وَ  رُّ ضُــــيَ  نو ل

َ
 حَ  نو إِ ا وَ ئو يو ش

َ
ــــك ــــ تَ مو

َ
 احو ف

ُ
ــــبَ  مو ك  مو هُ نَ يو

ــــالقِ بِ    بُّ حِــــيُ  اللهَ  نَّ إِ  طِ سو
ُ
، ومــــن هنــــا كـــاـن لأهــــل الذمــــة محــــاكمهم الخاصــــة، يحتكمــــون إليهــــا إن شــــاؤوا، وإلا 4(ينَ طِ سِــــقو الم

 لجؤوا إلى القضاء الإسلامي.

هم إلـى أهـل ومعـاملاتهم ومـواريث وينقل العيني عـن الزهـري قولـه: "مضـت السـنة أن يـرد أهـل الذمـة فـي حقـوقهم

 .5بينهم بكتاب الله تعالى" دينهم؛ إلا أن يأتوا راغبين في حكمنا، فنحكم

؛ فلا يحكم  كما ينقل عن ابن القاسم: "إن تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورض ي
و
الخصمان به جميعا

ـــن أســـــاقفهما، فـــــإن كـــــره ذلـــــك ـــا إلا برضـــــا مــ ـــم يـــــرض أســـــاقفهم فـــــلا يحكـــــم بيـــــنهم، وكـــــذلك إن رضـــــ ي الأ  بينهمــ ســـــاقفة ولــ

 .6لم يحكم بينهما" الخصمان أو أحدهما

ــت الدولــة الإســلامية بــين 
ّ
يقــول المــؤرغ الغربــي آدم ميتــز: "ولمــا كـاـن الشــرع الإســلامي خاصــا بالمســلمين، فقــد خل

 أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم.

ء المحــاكم الروحيــون يقومــون فيهــا والــذي نعلمــه مــن أمــر هــذه المحــاكم: أنهــا كانــت محــاكم كنســية، وكـاـن رؤســا

مقام كبار القضاة أيضا، وقد كتبوا كثيرا من كتب القانون، ولم تقصر أحكامهم على مسائل الـزواج، بـل كانـت تشـمل 

إلــى جانــب ذلــك مســائل الميــراث، وأك ــر المنازعــات التــي تخــه المســيحيين وحــدهم ممــا لا شــأن للدولــة بــه، وعلــى أنــه كـاـن 

ـف  يجوز للذمي أن يلجأ
ّ
إلى المحاكم الإسلامية، ولم تكن الكنائس بطبيعة الحال تنظـر إلـى ذلـك بعـين الرضـا، ولـذلك أل

م( كتابــا عــن الأحكــام القضــائية المســيحية )لكــي يقطــع كــل عــذر يتعــذر بــه 800هـــ، 200الجــاثليق تيمونيــوس حــوالي )عــام 

 نين المسيحية(.النصارى الذين يلجأون إلى المحاكم غير النصرانية بدعوى فقدان القوا

م( وَلِي قضاء مصر خير بن نعيم، فكان يقضـ ي فـي المدـجد بـين المسـلمين، 738هـ، 120إلى أن يقول: "وفي عام )

ثــــم يجلــــس علــــى بـــــاب المدــــجد بعــــد العصـــــر علــــى المعــــارج فيقضــــ ي بـــــين النصــــارى، ثــــم خصـــــه القضــــاة للنصــــارى يومـــــا 

                                                           
 222ص4مع الشرح الكبير، القاهرة: طبعة هجر، ج الإنصافالمرداوي علي بن سليمان بن أحمد،  - 1
 .119م، ص1969هـ، 1389الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة، القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، علي حسن  - 2
يان، هذا المنصوص عن أحمد، قال في المغني: "فالحاكم مخير بين إحضارهم والحكم بينهم، وبين تركهم سواء كانوا من أهل دين واحد، أو أهل أد - 3

 .382ص12وهو قول النخعي، وأحد قولي الشافعي".  ابن قدامة، مرجع سابق، ج
 .4المائدة: - 4
 161ص16العيني، مرجع سابق، ج - 5
 161ص16المرجع نفسه، ج - 6
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لقاضــــ ي محمـــد بــــن مـــروق الــــذي ولـــي قضــــاء مصـــر )عــــام يحضـــرون فيــــه إلـــى منــــازل القضـــاة ليحكمــــوا بيـــنهم، حتــــى جـــاء ا

 .1هـ( فكان أول من أدخل النصارى في المدجد ليحكم بينهم"177

وقــد قــال متــز: "أمــا فــي الأنــدلس، فعنــدنا مــن مصــدر جــدير بالثقــة: أن النصــارى كـاـنوا يفصــلون فــي خصــوماتهم 

 .2بأنفسهم، وأنهم لم يكونوا يلجأون للقاض ي إلا في مسائل القتل"

 :الاايي: تقيد الذميين بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والمدنية طلبالم

القاعـــــدة العامـــــة أن أهـــــل الذمـــــة فـــــي المعـــــاملات كــــاـلبيوع والإجـــــارة وســـــائر التصـــــرفات الماليـــــة كالمســـــلمين )إلا مـــــا 

سـلام فيمـا يرجـع إلـى المعـاملات الماليـة، استثني من المعاملة بالخمر والخنزير ونحوهما(. وذلك لأن الـذمي ملتـزم أحكـام الإ 

فيصح منهم البيع والإجارة والمضاربة والمزارعة ونحوها من العقود والتصرفات التي تصح مـن المسـلمين، ولا تصـح مـنهم 

 عقود الربا والعقود الفاسدة والمحظورة التي لا تصح من المسلمين، كما صرح به فقهاء المذاهب.

"إن الــذميين فــي المعــاملات والتجــارات كـاـلبيوع وســائر التصــرفات كالمســلمين، أمــا قــال الجصــاص مــن الحنفيــة: 

، وصـــرح بــه الكاســـاني فـــي البـــدائع 4، ومثلـــه مــا قالـــه الإمـــام السرخســـ ي فــي المبســـوط3الربــا فهـــو محظـــور علــيهم كالمســـلمين"

ن بيــوع المســلمين يبطــل أو حيــث قــال: "كــل مــا جــاز مــن بيــوع المســلمين جــاز مــن بيــوع أهــل الذمــة، ومــا يبطــل أو يفســد مــ

، بل إن الشافعية صرحوا ببطلان بيع الخمر والخنزير بينهم أيضا قبل القبض. 5يفسد من بيوعهم، إلا الخمر والخنزير"

ـــلام المالكيـــــة ــــي الجملـــــة 6وكــ ـــحة هـــــذه القاعـــــدة فـ ـــا يـــــدل علـــــى صــ ـــلام،  ،والحنابلـــــة أيضــ ـــل دار الإســ ـــل الذمـــــة مـــــن أهــ لأن أهــ

المعـاملات. قـال الإمـام الشـافعي فـي الأم: "تبطـل بيـنهم البيـوع التـي تبطـل بـين المسـلمين كلهـا،  وملتزمون أحكام الإسلام فـي

، وقـــال: "فـــإن جـــاء رجـــلان مـــنهم قـــد تبايعـــا خمـــرا ولـــم 7فـــإذا مضـــت واســـتهلكت لـــم نبطلهـــا، إنمـــا نبطلهـــا مـــا كانـــت قائمـــة"

 .8لأنه قد مض ى" ،يتقابضاها أبطلنا البيع، وإن تقابضاها لم نرده

 الجملة فإن ما يستثنى من معاملات أهل الذمة نجمله فيما يلي: وفي 

  :: المعاملة بالخمر والخنزيرالفرع الأول 

لأنهما لا يعتبران مالا متقوما  ،اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز المعاملة بالخمر والخنزير بين المسلمين مطلقا

ه قال: )ألا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة عند المسلمين، وقد روي عن النبي ،صلى الله عليه وسلم أن

                                                           
م، 1967هـ، 1387، 4روت: دار الكتاب الإسلامي، طآدم ميتز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة، بي - 1

 93ص2ج
 ،95ص2المرجع نفسه، ج - 2
 .426ص2هـ، ج1405الجصاص أحمد بن علي الرازي أبو بكر، أحكام القرآن، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  - 3
تصرف وكون المحل محلا للتصرف وما يصير به أهلا للتصرف يستوي فيه الكافر قال السرخس ي: "هذا لأن صحة التصرف باعتبار أهلية ال - 4

 .130ص13والمسلم، وإنما يكون المحل محلا للتصرف لكونه مالا متقوما..."السرخس ي، المبسوط، مرجع سابق، ج
 .192ص5الكاساني، مرجع سابق، ج - 5
 .183ص1بيع الخمر والخنزير". ابن جزي، القوانين الفقهية، ج قال ابن جزي: "ويجوز كراؤها من ذمي إذا لم يشترط فيها   - 6
 .211ص4، جهـ1393، 2محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، الأم، بيروت: دار المعرفة، ط - 7
 المرجع نفسه. - 8
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، لكنهم أقروا المعاملة بالخمر والخنزير بين أهل الذمة، بنحو شرب أو بيع أو هبة أو مثلها، بشرط عدم 1والأصنام(

ه من الحل لأن مقتض ى عقد الذمة: أن يقر الذمي على الكفر مقابل الجزية، ويتر  هو وشأنه فيما يعتقد ،الإظهار

ينقل قد سبق والحرمة، والمعاملة بالخمر والخنزير مما يعتقد جوازها. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة. و 

في دينهم، فيقول: "وأجمعوا  إجماع المسلمين على حرية أهل الذمة في أكل الخنازير والخمر وغيره مما يحل الطحاوي 

وأكل لحم الخنازير واتخاذ المساكن التي صالحوا عليها، إذا كان  رب الخمرعلى أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من ش

 ليس
و
 .2فيه أهل إسلام )أي في بلادهم التي هم فيها الك رة(" مِصرا

يظهـروا ذلــك فــي ديــار المســلمين  قـال مالــك: "إذا زنــد أهــل الذمـة أو شــربوا الخمــر فــلا يعــرض لهـم الإمــام؛ إلا أن

 .3الإضرار بالمسلمين" نعهم السلطان منويدخلوا عليهم الضرر؛ فيم

ويســتدل الحنفيــة لــذلك بقــولهم: "فأمــا أهــل الذمــة فــلا يمنعــون مــن بيــع الخمــر والخنزيــر، أمــا علــى قــول بعــض 

مشايخنا، فلأنه مباح الانتفـاع بـه شـرعا لهـم، كالخـل وكالشـاة لنـا، فكـان مـالا فـي حقهـم فيجـوز بيعـه، وروي عـن سـيدنا 

، ولـو لـم يجـز بيـع 4 عنه كتب إلى عشـاره بالشـام: "أن ولـوهم بيعهـا وخـذوا العشـر مـن أثمانهـا"عمر بن الخطاب رض ي الله

 . 5الخمر منهم لما أمرهم بتوليتهم البيع"

  :: ضمان الإتلافالفرع الاايي

لعـــدم تقومهمـــا فـــي حـــق المســـلمين. وكـــذلك إتلافهمـــا لأهـــل  ،إذا أتلـــف الخمـــر والخنزيـــر لمســـلم فـــلا ضـــمان اتفاقـــا

لأن مــا لا يكــون مضــمونا فــي حــق المســلم لا يكــون مضــمونا فــي حــق غيــره. لكــن الحنفيــة  ،عنــد الشــافعية والحنابلــة الذمــة

لأنهمـــا مـــال متقـــوم فـــي حقهـــم، وبهـــذا قـــال المالكيـــة، إذا لـــم يظهـــر الـــذمي الخمـــر  ،صـــرحوا بضـــمان متلفهمـــا لأهـــل الذمـــة

خنزيــرا فــلا غــرم عليــه، وينهــى عــن التعــرض لهــم فيمــا لا والخنزيــر. قــال ابــن قدامــة المقدســ ي: "مــن أتلــف لــذمي خمــرا أو 

يظهرونـه، وجملــة ذلــك أنــه لا يجــب ضــمان الخمــر والخنزيــر ســواء كـاـن متلفــه مســلما أو ذميــا، لمســلم أو ذمــي، نــه عليــه 

أحمـد فــي روايــة أبـي الحــارث فــي الرجــل يهريـق مســكرا لمســلم أو لــذمي خمـرا فــلا ضــمان عليــه، وبهـذا قــال الشــافعي، وقــال 

بــو حنيفــة ومالــك يجــب ضــمانهما إذا أتلفهمــا علــى ذمــي، قــال أبــو حنيفــة إن كـاـن مســلما بالقيمــة وإن كـاـن ذميــا بالمثــل، أ

                                                           
بر، التمهيد، مرجع سابق، ، وابن عبد ال54ص4أخرجه البخاري ومسلم عن عطاء عن جابر. راجع الزيلعي، نصب الراية، مرجع سابق، ج - 1

 .42ص9ج
 233الطبري، اختلاف الفقهاء، مرجع سابق، صنقلا عن  09انظر ما سبق ص -2
 392ص14، جابن عبد البر، مرجع سابق نقلا عن 09انظر ما سبق ص - 3
زاق في مصنفه في البيوع أخبرنا سفيان يلعي: "عن عمر رض ي الله عنه أنه قال ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها قلت رواه عبد الر ز قال ال - 4

قال الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب أنه عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثا ف

لوا أثمانها انتهى ورواه كذلك أبو عبيد في كتاب هم بيعها فان اليهود حرمت عليهم ال حوم فباعوها وأكم ليفعلون ذلك قال فلا تفعلوا ولله بلال إنه

ي جزية رءوسهم الأموال وقال فيه ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن فان اليهود الى آخره قال أبو عبيد كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير ف

عنه عمر ثم رخه لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة وخراج أرضيهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذي أنكره بلال ونهى 

 .55ص4المتولين لبيعها لأنها مالهم وليست بمال للمسلمين". الزيلعي، نصب الراية، مرجع سابق، ج

قدس ي، الكافي في فقه ، وعبد الله بن قدامة الم89ص4، وراجع أيضا الجصاص، مرجع سابق، ج143ص5علاء الدين الكاساني،المرجع السابق، ج -5

، ومتصور بن يونس بن إدريس البهتوي، كشاف 368ص4م، ج1988هـ، 1408، 5ابن حنبل، تحقيق: زهير الشاويش، بيروت: المكتب الإسلامي، ط

 ،   137ص13، والسرخس ي، المبسوط، مرجع سابق، ج349ص3هـ، ج1402القناع، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفد هلال، بيروت: دار الفكر، 
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لأن عقـــد الذمــــة إذا عصــــم عينـــا قومهــــا، كــــنفس الآدمـــي، وقــــد عصــــم خمـــر الــــذمي بــــدليل أن المســـلم يمنــــع مــــن إتلافهــــا، 

عـن عمـر رضـ ي الله عنـه أن عاملـه كتـب إليـه أن أهـل الذمـة فيجب أن يقومها، ولأنها مال لهم يتمولونهـا بـدليل مـا روي 

يمــرون بالعاشــر ومعهــم الخمــور، فكتــب إليــه عمــر ولــوهم بيعهــا، وخــذوا مــنهم عشــر ثمنهــا، وإذا كانــت مــالا وجــب ضــمانها 

والميتــة كســائر أمــوالهم، ولنــا إن جــابرا روى أن النبــي ،صــلى الله عليــه وســلم قــال: "ألا إن الله ورســوله حرمــا بيــع الخمــر 

متفـق علـى صـحته، ومـا حـرم بيعـه لا لحرمتــه لـم تجـب قيمتـه كالميتـة، ولأن مـا لـم يكـن مضـمونا فــي  1والخنزيـر والأصـنام"

 . 2حق المسلم لم يكن مضمونا في حق الذمي"

وقـــال الشـــرواني مـــن الشـــافعية: "واحتـــرز بالمـــال عـــن الخمـــر والخنزيـــر ونحوهمـــا، فمـــن أتلـــف شـــيئا مـــن ذلـــك لا 

ســـواء أكــاـنوا أظهـــروه أم لا، لكـــن مـــن غصـــبه يجـــب عليـــه رده علـــيهم ومؤنـــة الـــرد علـــى الغاصـــب، ويعصـــ ي  ضـــمان عليـــه،

بإتلافهمــا إلا إن أظهروهــا، وتــراق الخمـــر علــى مســلم اشــتراها مـــنهم وقبضــها، ولا ثمــن عليــه لهـــم، لأنهــم تعــدوا بإخراجهـــا 

 . 3إليه"

ا يخــرج مــا إذا غصــب خمــرا لمســلم أو خنزيــرا لــه وقــال الكاســاني مــن الحنفيــة مبينــا حجــة القــولين: " وعلــى هــذ

فهلــك فــي يــده، أنــه لا يضــمن ســواء كـاـن الغاصــب مســلما أو ذميــا، لأن الخمــر ليســت بمــال متقــوم فــي حــق المســلم، وكــذا 

الخنزير، فلا يضمنان بالغصب، ولو غصب خمرا أو خنزيرا لذمي فهلك في يده يضمن، سواء كان الغاصب ذميا، أو أن 

ان ذميـــا فعليـــه فـــي الخمـــر مثلهـــا وفـــي الخنزيـــر قيمتـــه، وإن كــاـن مســـلما فعليـــه القيمـــة فيهمـــا جميعـــا، وهـــذا الغاصـــب إن كـــ

عندنا، وقال الشافعي لا ضمان على غاصب الخمر والخنزير، كائنـا مـن كاـن، وجـه قولـه أن حرمـة الخمـر والخنزيـر ثابتـة 

ـس  مِـنو )فـي حـق النـاس كافـة، لقولــه سـبحانه وتعـالى فـي صــفة الخمـور إنـه:  انِ  رِجو
َ
ط ـيو

َّ
وصـفة المحـل لا تختلــف  4(عَمَــلِ الش

أخبــر عليـــه الســـلام وجعـــل علـــة حرمتهـــا عينهـــا، فتـــدور  5بــاختلاف ال ـــخه، وقولـــه عليـــه الســـلام: "حرمـــت الخمـــر لعينهـــا"

ق، ولنا ما الحرمة مع العين، وإذا لا تكون مالا، لأن المال ما يكون منتفعا به حقيقة مباح الانتفاع به شرعا على الإطلا 

، وللمسلم الضـمان 6روي عنه أنه قال في الحديث المعروف: "فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين"

                                                           
 سبق تخريجه. - 1
 . 173ص5هـ، ج1405، 1عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدس ي أبو محمد، المغني، بيروت: دار الفكر، ط - 2
 . 292ص9عبد الحميد الشرواني، حواش ي الشرواني، بيروت: دار الفكر، ج - 3
 .90المائدة:  - 4
وحديث ابن عباس . عينها قليلها وكثيرها" والسكر من كل شراب إذنه من وجهينقال ابن حجر العسقلاني: "حديث "حرمت الخمر لعينها" ويروى "ب - 5

أخرجه النسائي من طرق عنه موقوفا وأخرجه من رواية بلفظ "وما أسكر من كل شراب" وأخرجه البزار من طرق أيضا عن ابن عباس وكذلك 

قال النسائي عبد ، أخرجه النسائي من طريق عبد الملك بن نافعو اقه، الطبراني، وأخرجه الدارقطني من وجه مرفوعا ثم قال "الصواب موقوف" ثم س

وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني نحو سياق حديث ابن عمر وإسناده ...الملك بن نافع ليس بالمشهور والمعروف عن ابن عمر خلافه 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل، الدراية في تخريج ضعيف، وعن أبي بردة رفعه اشربوا في الظروف ولا تسكروا، أخرجه النسائي". 

 .251،252ص2أحاديث الهداية، مرجع سابق، ج

. وقال الزيلعي: "لم 162ص2قال ابن حجر العسقلاني: "لم أجده هكذا". ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، مرجع سابق، ج - 6

 . 55ص4لمصنف)يعني هذا(". الزيلعي، نصب الراية، مرجع سابق، جاعرف الحديث الذي أشار إليه ا
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إذا غصب منـه خلـه وشـاته ونحـو ذلـك إذا هلـك فـي يـد الغاصـب، فيلـزم أن يكـون للـذمي الضـمان إذا غصـب منـه خمـره 

ر الحـــديث، وأمـــا الكـــلام فـــي المســـألة مـــن حيـــث المعنـــى فـــبعض مشـــايخنا أو خنزيـــره، ليكـــون لهـــم مـــا للمســـلمين عمـــلا بظـــاه

قــالوا: الخمــر مبــاح فــي حــق أهــل الذمــة وكــذا الخنزيــر، فــالخمر فــي حقهــم كالخــل فــي حقنــا، والخنزيــر فــي حقهــم كالشــاة فــي 

 .1حقنا، في حق الإباحة شرعا، فكان كل واحد منهما مالا متقوما في حقهم"

 الذمة وما يتعلق بها : أنكثة أهلاال الفرع ال

لا يختلف أحكام نكاح أهل الذمة عن غيرهم من أهل الكتاب وسائر الكفار، إلا أنه يجوز للمسـلم أن يتـزوج 

 كتابية. ولا يجوز زواج المسلمة من غيـر المسـلم، ولـو كاـن ذميـا أو كتابيـا. وذلـك باتفـاق الفقهـاء لقولـه تعـالى: )وَ 
َ
  لا

ُ
وا حُـكِ نو ت

 
ُ
ـــالم

و
ـــحَ  ينَ كِ رِ ش  ى يُ تَّ

و
ـــ 2وا(نُـــمِ ؤ

َ
 ولقولـــه تعـــالى: )ف

َ
  لا

ُ
ـــإِ  نَّ وهُ عُـــجِ رو ت

َ
 ل

ُ
ـــى الك   ارِ فَّ

َ
  ل  حِـــ نَّ هُـــ لا

َ
 وَ  مو هُـــل

َ
ـــيحِ  مو هُـــ لا

ُّ
  ونَ ل

َ
ولا يجـــوز زواج  3(نَّ هُـــل

 مسلم من ذمية غير كتابية، لقوله تعالى: )وَ 
َ
  لا

َ
 حُ كِ نو ت

ُ
ـوا  الم

و
 رِ ش

َ
ـحَ  اتِ ك  ى يُـتَّ

و
كانـت إذا  ويجـوز للمسـلم أن يتـزوج ذميـة 4(نَّ مِ ؤ

  مَ وو كتابيـــة كاليهوديـــة والنصـــرانية، لقولـــه تعـــالى: )اليَـــ
ُ
  لَّ حِـــأ

َ
ـــل

ُ
  مُ ك

َّ
 ( إلـــى قولـــه تعـــالى: )وَ اتُ بَـــيِّ الط

ُ
ِ  نَ مِـــ اتُ نَ صَـــحو الم

ّ
  ينَ الـــذ

ُ
ـــأ

ُ
وا وت

  نو مِ  ابَ تَ الكِ 
َ
 لِ بو ق

ُ
 .5(مو ك

وقاعـدة مـا لا يقــر  قـال الإمـام القرافـي: ")الفــرق الثـاني والخمسـون والمائــة بـين قاعـدة مـا يقــر مـن أنكحـة الكفــار 

منهـــا(: قـــال ابـــن يـــونس أنكحـــتهم عنـــدنا فاســـدة وإنمـــا الإســـلام يصـــححها، وقـــال صـــاحب الجـــواهر: لا يقـــرهم علـــى مـــا هـــو 

فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا، ولو اعتقدوا غصب امرأة أو رضاها بالإقامة مع الرجل بغيـر عقـد أقررنـاهم 

با في الإسلام، كما سقط عنهم القصاص والغصوب وما جنوه على المسلمين فـي عليه قاله الشافعي رض ي الله عنه ترغي

نفوســـهم وأمـــوالهم وأعراضـــهم، ويثبـــت مـــا اكتســـبوه بعقـــود الربـــا وغيــــره مـــن ثمـــن الخمـــر والخنزيـــر، كـــل ذلـــك ترغيبـــا فــــي 

ل مفســـدة تـــدوم الإســـلام، لأنهـــم لـــو فهمـــوا المؤاخـــذة بـــذلك لنفـــروا عـــن الإســـلام، وضـــابط مـــذهب مالـــك رحمـــه الله أن كـــ

كـاـلجمع بــين الأختــين، أو لا تــدوم لكــن أدركــه الإســلام كـاـلزواج فــي العــدة فيســلم فيهــا فهــو يبطــل، وإن عــرى نكــاحهم عــن 

 .6هذين القسمين صح بالإسلام، وقال الشافعي وابن حنبل رض ي الله عنهما عقودهم صحيحة"

 

                                                                                                                                                                                     
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا " :رسول الله صلى الله عليه وسلمقال:  :وقال ابن كثير: "قال الإمام أحمد

قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا  رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا

من حديث عبد الله بن  776س 2608ت 2641ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجة. د "بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ماعليهم

 . 337ص2بابن كثير، مرجع سابق، جالمبار  به". إسماعيل بن غمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، تفسير 

. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج، التحقيق في أحاديث الخلاف، "وقال ابن الجوزي: "انفرد بإخراجه البخاري 

 .486ص1هـ(، ج1415، )1تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 .147ص7جالكاساني، مرجع سابق،  - 1
 .221البقرة:  - 2
 .10الممتحنة:  - 3
 .221البقرة:  - 4
 .05المائدة:  - 5
، الفرق الثاني والخمسون والمائة ، عالم الكنب، دط، دت،الفروقأنوار البروق في أنواع القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي  - 6

  .133ص3ج
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 :الاال : تقيد الذميين بأحكام الشريعة في الدماء طلبالم

ـــــدا وفي ـــــا عـ ـــــأنكحتهممـ ـــق بـ ــ ـــــا يتعلـ وإجــــــازة التعامــــــل بــــــالخمر والخنزيــــــر لهــــــم، وعــــــدم تكلــــــيفهم بالتزامــــــات دينيـــــــة  مـ

ـــلامية فــــي الـــــدماء والأمـــــوال والأعــــراض للمســــلمين،  أي: فـــــي النـــــوا ي المدنيـــــة –يلـــــزمهم أن يتقيـــــدوا بأحكــــام الشـــــريعة الإســ

أي، فـي الجملـة –شأنهم في ذلك شأن المسلمين، وفي هذا يقـول الفقهـاء: لهـم مـا لنـا وعلـيهم مـا علينـا  -والجنائية ونحوها

 لا في التفصيلات.

ثاني: ما يخته بأهـل ، الفرع ال: ما يخته بأهل الذمة في الحدودلأول نقسم هذا المطلب إلى فروعين: الفرع ا

  .الذمة في القصاص

 :: ما يختص بأهل الذمة في الحدودالفرع الأول 

إذا ارتكــــب أحــــد مــــن أهــــل الذمــــة جريمــــة مــــن جــــرائم الحــــدود، كـــاـلزند أو القــــذف أو الســــرقة أو قطــــع الطريــــق، 

ي ذلـــك شــأن المســـلمين، إلا شـــرب الخمـــر حيــث لا يتعـــرض لهـــم فيـــه، لمـــا يعاقــب بالعقـــاب المحـــدد لهـــذه الجــرائم شـــأنهم فـــ

يعتقدون من حلها، ومراعاة لعهد الذمة، إلا إن أظهروا شربها، فيعزرون، وهذا عند جمهور الفقهاء في الجملة، إلا أن 

 هنا  بعض الأحكام يخته بها أهل الذمة نجملها فيما يأتي: 

يوسف إلى المساواة في تطبيق عقوبة الرجم على الـذمي والمسـلم، ولـو كاـن  ذهب الشافعية والحنابلة وأبو  ولا:أ

متزوجــــا مــــن ذميــــة، لعمــــوم النصــــوص فــــي تطبيــــق هــــذه العقوبــــة، ولمــــا ورد أن النبــــي ،صــــلى الله عليــــه وســــلم أمــــر بــــرجم 

 .1يهوديين

ســلام فــي تطبيـــق بــأن الزانـــي مــن أهــل الذمــة إذا كـاـن متزوجـــا لا يــرجم، لاشــتراط الإ  2وصــرح أبــو حنيفــة ومالــك

لأنـه يشـترط فـي الإحصـان: الإسـلام والـزواج  ،الرجم عندهما، وكذلك المسلم المتـزوج بالكتابيـة لا يـرجم عنـد أبـي حنيفـة

 . 3من مسلمة مستدلا بما "قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة حين أراد أن يتزوج يهودية: "دعها فإنها لا تحصنك"

مـة أو شـربوا الخمـر فـلا يعـرض لهـم الإمـام؛ إلا أن يظهـروا ذلـك فـي ديـار المسـلمين وقال مالك: "إذا زند أهـل الذ

 . 4الإضرار بالمسلمين" ويدخلوا عليهم الضرر؛ فيمنعهم السلطان من

                                                           
من حديث ابن عمر هذا: "قال الدارقطني في كتاب العلل هذا حديث يرويه موس ى بن عقبة موقوفا، وهو أصح،  فاقال الزيلعي بعد أن ذكر طر  - 1

المراد  وروى عن إسحاق بن راهويه عن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر مرفوعا، والصحيح موقوف، انتهى، قال البيهقي في المعرفة وكان

القذف وإلا فابن عمر هو الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديين زنيا وهو لا يخالف النبي   بالإحصان في هذا الحديث إحصان

 .327ص3صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه". الزيلعي، نصب الراية، مرجع سابق، ج
، وابن قدامة، 320ص4، والدسوقي، حاشية الدسوقي، ج331ص3، والباجي، المنتقد شرح الموطأ، ج38ص7انظر: الكاساني، المرجع السابق، ج - 2

 .317ص12المغني، مرجع سابق، ج
بي قال الزيلعي: "روى بن أبي شيبة في مصنفه ومن طريقه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننه وابن عدي في الكامل من حديث أبي بكر بن أ - 3

أن يتزوج يهودية فقال له النبي  صلى الله عليه وسلم: "لا تتزوجها فإنها لا تحصنك"، قال مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنه أراد 

، ..قال بن القطان في كتابه هذا حديث ضعيف ومنقطع ...وأخرجه أبو داود . وهو ممن لا يحتج بحديثه...الدارقطني وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف

د منقطع، وقال البيهقي في المعرفة وهو ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن كعب وهو منقطع فإن وهو ضعيف الإسنا: ...وقال عبد الحق في أحكامه

 .327ص3يلعي، نصب الراية، مرجع سابق، جز وهو أيضا منقطع". ال :علي بن أبي طلحة لم يدر  كعبا، قال الدارقطني 
 392ص14ج ابن عبد البر، مرجع سابق، - 4
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لأنـه  ،لا حد على من قذف أحدا من أهل الذمة، بل يعزر، سواء كان القاذف مسلما أم من أهل الذمـة ثانيا:

 لمقذوف مسلما، وهذا باتفاق الفقهاء.يشترط في القذف أن يكون ا

يطبــق حــد الســرقة علــى الســارق المســلم أو الــذمي، ســواء أكـاـن المســروق منــه مســلما أم مــن أهــل الذمــة ثالثــا: 

ويقــــول القرطبــــي: "الــــذمي محقــــون الــــدم علــــى التأبيــــد،  اتفاقــــا، إلا إذا كـــاـن المســــروق خمــــرا أو خنزيــــرا،  لعــــدم تقومهمــــا.

الـذمي، وهـذا  صـار مـن أهـل دار الإسـلام، والـذي يحقِـق ذلـك: أنّ المسـلم يقطـع بسـرقة مـال قـدوالمسـلم كـذلك، وكلاهمـا 

ما يحرم بحرمة مالكه" يدل على أنّ مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على مساواته
ّ
 .1لدمه، إذ المال إن

نعـــم هـــذا إذا ســـرق مـــال وقـــال الغزالـــي: "ولا قطـــع علـــى الصـــبي والمجنـــون، ويجـــب علـــى الـــذمي لإلزامـــه أحكامنـــا، 

 .2مسلم، فإن سرق مال ذمي فهو موقوف على ترافعهم إلينا"

وقال ابن عابدبن: "ولا بد من كون المسروق متقوما مطلقا، فلا قطع بسرقة خمر مسلم، مسلما كان السارق 

 .3أو ذميا، وكذا الذمي إذا سرق من ذمي خمرا أو خنزيرا أو ميتة لا يقطع لعدم تقومها عندنا"

إذا بغــى جماعــة مــن أهــل الذمــة منفــردين عــن المســلمين انــتقض عهــدهم عنــد جمهــور الفقهــاء، إلا إذا  ابعــا: ر 

  .كان بينهم عن ظلم ركبهم عند المالكية، وإذا بغوا مع البغاة المسلمين ففيه تفصيل وخلاف

 لا خلاف. هذا، ويعاقب أهل الذمة بعقوبة قطع الطريق )الحرابة( إذا توفرت شروطها كالمسلمين ب

ي: "إن قطـــع أهـــل الذمـــة علـــى المســـلمين الطريـــق وحـــدهم أو مـــع المســـلمين   انـــتقض عهـــدهم،  كمـــا تو قـــال البهـــ

تقـدم فـي أحكــام الذمـة، وحلـت دمــاؤهم وأمـوالهم، يعنـي أن الإمــام يخيـر فـيهم كالأســرى، بـين القتـل والــرق والمـن والفــداء، 

ذمــة، فــإن خيــف لحــوقهم بــداء الحــرب قبــل بلــو  الإمــام فلكــل أحــد فــإن قتلــوا فمــالهم فــيء، كمــا تقــدم فــي آخــر أحكــام ال

 .4قتلهم وأخذ ما معهم"

 : ما يختص بأهل الذمة في القصاصااييالفرع ال

ـــإ ـــع تشــ ـــلامية تضــ ــــة بن الشـــــريعة الإســ ـــل الذمـــــةريعات خاصـ ، الـــــذين يقومـــــون بارتكـــــاب جريمـــــة فـــــي الأراضـــــ ي أهــ

دون  الديـــة فـــي القتـــل الخطـــأالذمـــة )أولا(، كمـــا تجـــب عليـــه  حيـــث يقـــته منـــه إذا قتـــل مســـلما أو مـــن أهـــل ،الإســـلامية

 )ثالثا(. لا يقته من المسلم للذمي في جرائم الاعتداء فيما دون النفس الكفارة )ثانيا(، كما

إذا ارتكــــب الــــذمي القتــــل العمــــد وجــــب عليــــه القصــــاص، إذا كـــاـن القتيــــل مســــلما أو مــــن أهــــل الذمــــة بــــلا  أولا:

ل مســــتأمنا عنــــد جمهــــور الفقهــــاء، خلافــــا لأبــــي حنيفــــة حيــــث قــــال: إن عصــــمة المســــتأمن خـــلاف، وكــــذلك إن كـــاـن القتيــــ

مؤقتــــة، فكــــان فــــي حقــــن دمــــه شــــبهة تســــقط القصــــاص. أمــــا إذا قتــــل مســــلم ذميــــا أو ذميــــة عمــــدا، فقــــد قــــال الشــــافعية 

                                                           
 246ص2مرجع سابق، ج القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، - 1
ه(، 1417،)1محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الوسيط، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، القاهرة: دار السلام، ط - 2

 .  479ص6ج
 .84ص4ه(ـ، ج1386، )2ابن عابدبن، الدر المحتار، بيروت: دار الفكر، ط - 3
 .152ص6وتي، مرجع سابق، جمنصور بن يونس بن إدريس البه - 4
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يقــته مــن  2فيــة، وعنــد الحن1والحنابلـة: لا قصــاص علــى المســلم، لقولــه ،صــلى الله عليــه وسـلم: )لا يقتــل مســلم بكــافر(

 المسلم للذمي، وهذا قول المالكية أيضا إذا قتله المسلم غيلة )خديعة( أو لأجل المال.

صــار مــن أهــل دار الإســلام،  ويقــول القرطبــي: "الــذمي محقــون الــدم علــى التأبيــد، والمســلم كــذلك، وكلاهمــا قــد

مــال الــذمي قــد ســاوى مــال المســلم، فــدل الــذمي، وهــذا يــدل علــى أنّ  والــذي يحقِــق ذلــك: أنّ المســلم يقطــع بســرقة مــال

ما يحرم بحرمة مالكه" على مساواته
ّ
 .3لدمه، إذ المال إن

روى   أهـــل المدينـــة أن  وقـــال أهـــل المدينـــة لا يقتـــل مـــؤمن بكـــافر، قـــال محمـــد بـــن الحســـن قـــدقـــال الشـــافعي: "

ل محمد أخبرنا إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر، وقال أنا أحق من أوفي بذمته. قا رسول الله

عــن محمــد بــن المنكـــدر عــن عبــدالرحمن بــن البيلمـــاني أن رجــلا مــن المســلمين قتـــل رجــلا مــن أهــل الذمـــة فرفــع ذلــك إلـــى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنا أحق من أوفى بذمته" ثم أمر به فقتل، فكان يقـول بهـذا القـول فقـيههم ربيعـة 

وقد قتله أهل المدينة إذا قتله قتل غيلة فما فرق بين قتل الغيلة الغيلة، وقد بلغنا عن عمر بن  بن أبي عبد الرحمن،

الخطاب أنه أمر أن يقتل رجل من المسلمين بقتل رجل نصراني غيلة من أهل  الحيرة فقتله به، وقد بلغنا عن علي بن 

 .4أبي طالب أنه كان يقول إذا   قتل  المسلم النصراني قتل"

لا فــــرق بــــين المســــلم والــــذمي فــــي وجــــوب الديــــة فــــي القتــــل الخطــــأ وشــــبه العمــــد وشــــبه الخطــــأ علــــى عاقلــــة ا: ثانيــــ

القاتل، سواء أكان القتيل مسلما أم من أهل الذمة. وفي مقدار ديـة الـذمي المقتـول، ومـن يشـتر  فـي تحملهـا مـن عاقلـة 

 الذمي القاتل تفصيل وخلاف.

ية والمالكية، لما فيها مـن معنـى القربـة، والكـافر لـيس مـن أهلهـا، ويجـب ولا تجب الكفارة على الذمي عند الحنف

 .5عند الشافعية والحنابلة لأنها حق مالي يستوي فيه المسلم والذمي، لا إن كانت صياما

لا يقته من المسلم للذمي في جرائم الاعتداء فيما دون النفس، من الجرح وقطع الأعضاء، إذا وقعت  ثالثا: 

بالقصــاص بيــنهم  8، ويقــته مــن الــذمي للمســلم، وقــال الحنفيــة7والحنابلــة 6ن وأهــل الذمــة عنــد الشــافعيةبــين المســلمي

القصـاص فيمـا دون الـنفس بـين المســلمين وبـين أهـل الذمـة مطلقـا، بحجــة  9مطلقـا إذا تـوفرت الشـروط، ومنـع المالكيــة

 هل الذمة وتوفرت الشروط.عدم المماثلة. ولا خلاف في تطبيق القصاص إذا كانت الجروح فيما بين أ

                                                           
قال الزيلعي: "حديث علي من جهة أبي داود والنسائي فقط ( من حديث علي. و 260ص12جمرجع سابق، فتح الباري، ابن حجر، أخرجه البخاري ) - 1

حيح على شرط الشيخين وقال ص...ورواه أحمد في مسنده ومن طريقه رواه الحاكم في المستدر  ...أخرجاه عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد 

ورواه البخاري في تاريخه الكبير والله أعلم". ...أخرجه بن ماجة مفسرا ...وأخرجه أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 .394ص3الزيلعي، نصب الراية، مرجع سابق، ج
 . 236ص7كاساني، مرجع سابق، حال -2
 246ص2المرجع نفسه، ج - 3
 . 320ص7مرجع سابق، ج الشافعي، - 4
 .94ص8بن قدامة، مرجع سابق،ج، وا49ص8، مرجع سابق، ج، والخرش ي252 ص7الكاساني، مرجع سابق، ج - 5
 . 18ـ  16ص4ج ، مرجع سابق،مغني المحتاج -6
 . 653ص7ج ،ابن قدامة،المغني -7
 . 236ص7، والكاساني، مرجع سابق، ج344ص5ابن عابدين، المرجع السابق، ج -8
 . 238ص4دسوقي، مرجع سابق، جال -9
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 في التزام شرائعهم:  المستأمنينالاال : حقوق الأجانب  بث الم

المســــــتأمنون هــــــم أجانــــــب مــــــن دار الحــــــرب يحصــــــلون علــــــى عقــــــد أمــــــان يعطــــــيهم الحــــــق فــــــي الحصــــــانة لأنفســــــهم 

ون عــام أو أك ـر فيلتزمــ وأملاكهـم، ويمكــنهم البقـاء فــي أرض الإسـلام دون دفــع الجزيـة لمــدة أربعـة أشــهر، أمـا إذا بقــوا لمـدة

 .1اهبدفع

 .2ويعرف فقهاء المستأمن بأنه: الحربي المقيم إقامة مؤقتة في ديار الإسلام

"فالمستأمن شخه دخل الديار الإسلامية على غيـر نيـة الإقامـة المسـتمرة فيهـا، بـل إقامتـه فيهـا تكـون محـدودة  

نح الأمان، وذلك يكون بقصـد الاتجـار عـادة، وإقامتـه لا بمدة معلومة يدخل فيها بعقد يس ى "عقد الأمان" أو بمجرد م

بد أن تكون مؤقتة، وقد تتجدد وقتا بعد آخر، ولكـن لا تكـون لإقامتـه صـفة الـدوام، فـإن أخـذت صـفة الـدوام يتحـول 

 . 3إلى ذمي ويصير رعية للدولة الإسلامية، ولا شك أن ذلك يكون بقبوله تلك الرعوية"

الحقــوق الخاصــة للمســتأمن بالنســبة نتنــاول فــي المطلــب الأول  :بحــث إلــى مطلبــينونقســم هــذا الموبنــاء لــى ذلــك 

 .الحقوق الخاصة للمستأمن بالنسبة للعقوبات فنخصصه  الثاني طلبالمأما  ،للمعاملات المالية

  بالنسبة للمعاملات المالية: الأول: الحقوق الخاصة للمستأمن طلبالم

القـــوانين الإســـلامية بالاتفـــاق، فإنـــه يمنـــع مـــن التعامـــل بالربـــا، لأن ذلـــك محـــرم فـــي  فيمـــا يتعلـــق بالمعـــاملات الماليـــة تطبـــق

القوانين الإسلامية، وكل بيوعه ومعاملاته يطبق عليها النظام الإسلامي، لأنـه يتعامـل مـع المسـلمين، فـلا يطبـق عليـه إلا 

، لا يحكم ةفإنه خاضع للأحكام الإسلامي هي، ولو كان التعامل بينه وبين ذمي أو مستأمنيقانون المسلمين وذلك أمر بد

 بغيرها، لأن السيادة للدولة الإسلامية مفروضة على كل رعاياها.

 ويتمتع المستأمن بالحقوق الخاصة فهو فيها كالذمي لأنه كما قال الفقهاء بمنزلة الذمي مـادام فـي دار الإسـلام.

أو ذميـين، وفـي خـذا يقـول ابـن رشـد: "أمـا مبايعـة أهـل الحـرب فله مباشرة المعاملات المالية مع المـواطنين مسـلمين كاـنوا 

، إلا أنهــــم لا يمكنــــون مــــن شــــراء مــــا فيــــه تقويــــة لــــدار الحــــرب مثــــل الســــلاح 4أو متـــاجرتهم إذا قــــدموا بأمــــان فــــذلك جــــائز"

 شـ يء ونحوه، وفي هذا يقول ابـن رشـد: "لا يجـوز أن يبـاعوا مـا يسـتعينون بـه فـي حـروبهم مـن كـراع أو سـلاح أو حديـد ولا 

، "ولكــن لــو دخــل المســتأمن بســلاح ونحــوه ممــا لا يمكــن شــراء مثلــه فــي دار الإســلام 5ممــا يرهبــون بــه المســلمين فــي قتــالهم"

لــك م، "ولــه تملــك المنقــول والعقــار، بــل ولــه ت6فإنــه مــن حقــه أن يخــرج بــه، لأنــه بــالأمن اســتفاد العصــمة لنفســه ومالــه"

 .7عقار المسلم بحق الشفعة"

                                                           
 .247ص3جابن عابدين، المرجع السابق،  - 1
2

 .326ص7وج 281ص5والكاساني، مرجع سابق، ج،207ص 1، ج مؤجع سابقالسرخس ي، شرح السير الكبير،  - 
 .68أبو زهرة، مرجع سابق، ص - 3
 .289ص2صادر، ج ابن رشد الجد الوليد بن محمد القرطبي، المقدمات والممهدات، بيروت: دار  - 4
 .80ص2المرجع نفسه، ج - 5
 .50الطبري، اختلاف الفقهاء، مرجع سابق، ص - 6
، وابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 310ص5ه(ـ، ج1398، )2محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطاب، مواهب الجليل، بيروت: دار الفكر، ط - 7
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يــة مصـــون ســواء منهـــا ملكيــة مـــا حــازه بجهـــده وســعيه أو مـــا يوقــ ى لـــه بــه أو مـــا يرثــه مـــن أقاربـــه وحقــه فـــي الملك

هـذه الحالـة تـرد الذين هلكوا في دار الإسلام، بل وحقه في الملكية مصون من بعد وفاته، فـإذا مـات فـي دار الإسـلام ففـي 

، 1ورثتــه رعايـة لحقــه فـي أموالــه حتـى بعــد وفاتــه ن كاـن قــد أوقـ ى بشــ يء منهـا، تــرد إلـى دولتــه لتــوزع علـىإتركتـه أو باقيهــا 

 .2وله إنشاء أسرة والتمتع بحقوق الأسرة كما هو الحال بالنسبة للذمي

  الاايي: الحقوق الخاصة للمستأمن بالنسبة للعقوبات: طلبالم

مية قـــرر الفقهـــاء أنـــه إن ارتكـــب أمـــرا فيـــه اعتـــداء علـــى حـــق مســـلم نـــزل بـــه العقـــاب المقـــرر فـــي الشـــريعة الإســـلا 

وطبقـــه الحـــاكم المســـلم وهـــو خاضـــع لـــه، وكـــذلك إذا كــاـن الاعتـــداء علـــى ذمـــي أو علـــى مســـتأمن مثلـــه، لأنـــه يجـــب إقامـــة 

أن تتخلـــى عـــن  مهمـــا يكـــن تســـامحها العـــدل وإنصـــاف المظلـــوم مـــن الظـــالم مـــا دام مقيمـــا فـــي دار الإســـلام، فلـــيس لدولـــة

ي هذا قال ابن القيم: "المستأمن يحرم قتله، وتضمن نفسه، إقامة العدل في دارها، على ذلك اتفقت كلمة الفقهاء، وف

  .3ويقطع بسرقة ماله"

، فــإن الشــريعة الإســلامية تضــع تشــريعات ان حقــوق الله تعــالى، كارتكــاب الزنــأمــا إذا كـاـن الاعتــداء علــى حــق مــ

وللفقهــاء المســلمين آراء خاصــة بعقوبــات الأجانــب غيــر المســلمين، الــذين يقومــون بارتكــاب جريمــة فــي الأراضــ ي الإســلامية، 

 مختلفة بهذه المسألة، حيث توجد ثلاث نظريات مختلفة حول سريان العقوبة على المكان وهي:

 الإسلامية: نظرية إقليمية سريان الشريعة-1

طبـــق علـــى الجـــرائم التـــي ترتكـــب فـــي دار الإســـلام، أي مكـــان داخـــل فـــي 
ُ
وصـــاحبها أبـــو حنيفـــة ويـــرى أن الشـــريعة ت

، أمــــا مـــن يقـــيم إقامـــة مؤقتـــة فــــي دار حـــدود الدولـــة الإ 
و
 أو ذميـــا

و
 كانـــت الجريمــــة، وســـواء كــاـن مرتكبهـــا مســـلما

و
ســـلامية، أيـــا

 للجماعــــة، وإنمــــا يعاقــــب 
و
 لله، أي تمــــس حقــــا

و
الإســــلام فــــلا تطبــــق عليــــه أحكــــام الشــــريعة، إذا ارتكــــب جريمــــة تمــــس حقــــا

 للأفــراد، وقــد علمنــا أن 
و
مــن يقـــيم إقامــة مؤقتــة فــي دار الإســلام يســـ ى بمقتضــ ى الشــريعة إذا ارتكــب جريمــة تمــس حقـــا

، ويعلل أبو حنيفة إعفاء المستأمن بأنه لم يدخل دار الإسلام للإقامة، بل لحاجـة يقضـيها كتجـارة أو رسـالة أو 
و
مستأمنا

 .4لمجرد المرور، وليس في الاستئمان ما يلزمه بجميع أحكام الشريعة في الجرائم والمعاملات

، ولكنـــه 5نيفـــة، لا يمكـــن معاقبـــة الأجنبـــي غيـــر المســـلم علـــى جـــرائم مثـــل الســـرقة والزنـــاوبنـــاء علـــى نظريـــة أبـــي ح

يُعاقــــــب علــــــى جــــــرائم القصــــــاص والقــــــذف، والجــــــرائم التــــــي تخــــــه الأفــــــراد كالغصــــــب، والجــــــرائم المرتكبــــــة خــــــارج الدولــــــة 

 أي م الإسلامية لا
و
 أو ذميا

و
 لهذه النظرية، سواء كان مسلما

و
واطن تابع لدولة إسلامية ثم عاد يُعاقب عليها مرتكبها، وفقا

 ارتكبها
و
لأن المسـألة عنـد أبـي حنيفـة ليسـت مسـألة التـزام المسـلم أو في الخارج ثم دخـل دار الإسـلام،  إليها، أو كان أجنبيا

، ولا يجـب علـى الإمـام أن يقـيم الحـد أو مـا هـي واجـب الإمـام فـي إقامـة الحـدالذمي بأحكام الإسلام أينما كاـن مقامـه، وإن

                                                           
 .54، والطبري، اختلاف الفقهاء، مرجع سابق، ص297ص6ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج - 1
  وقد سبق ذلك. 133ص3ج الفرق الثاني والخمسون والمائة.مرجه سابق، القرافي، الفروق، انظر:   - 2
 737ص2، جمرجع سابقابن القيم، أحكام أهل الذمة، -3
4

 .76ص5: دار الكتاب الإسلامي، دط، دت، جزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت- 
 156.0، 155ص4ابن الهمام، مرجع سابق، ج - 5
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يمـة فـي دار الحـرب عقوبة إلا وهو قادر على إقامتها، لأن الوجوب مشروط بالقدرة، ولا قدرة للإمام على من يرتكـب جر ال

 .1أثناء ارتكابها

قال الكاساني: "فصل وأما الذي يرجع إلى المسروق فيـه، وهـو المكـان فهـو أن تكـون السـرقة فـي دار العـدل، فـلا 

غــي، لأنــه لا يــد للإمــام فــي دار الحــرب، ولا علــى دار البغــي فالســرقة الموجــودة فيهمــا يقطــع بالســرقة فــي دار الحــرب ودار الب

إذا سرق بعضهم من بعض ثم خرجوا إلـى دار الإسـلام فأخـذ السـارق لا يقطعـه الإمـام، لأنـه لا  ...سببا لوجوب القطع، 

ى فـي دار الإسـلام، وكـذلك التجـار مـن يد للإمام في دار الحرب، فالسرقة الموجودة فيهما سببا لوجوب القطع، فـلا تسـتوف

أهل العدل في معسكر أهـل البغـي أو الأسـارى فـي أيـديهم إذا سـرق بعضـهم مـن بعـض ثـم خرجـوا إلـى أهـل العـدل، فأخـذ 

الســارق لــم يقطعــه الإمــام، لأن الســرقة وجــدت فــي موضــع لا يــد للإمــام عليــه، فأشــبهت الســرقة فــي دار الحــرب، وكــذلك 

للإمـام تائبـا وقـد سـرق مـن أهـل البغـي لـم يقطعـه، لمـا قلنـا، وكـذلك رجـل مـن أهـل العـدل أغـار رجل مـن أهـل البغـي جـاء 

وكـــذلك الرجـــل مـــن أهـــل البغـــي إذا ســـرق مـــن معســـكر أهـــل  ... لبغـــي فســـرق مـــنهم، لـــم يقطعـــه الإمـــامعلـــى معســـكر أهـــل ا

هم منعة، فكان أخذه عن تأويل العدل وعاد إلى معسكره، ثم أخذ بعد ذلك لم يقطع لأنهم يعتقدون إباحة أموالنا، ول

 .2فلا يقطع بالسرقة كما لا يضمن بالإتلاف"

وقال في موضع آخر: "فصل وأما الأحكـام التـي تختلـف بـاختلاف الـدارين فـأنواع: منهـا أن المسـلم إذا زنـا فـي دار 

مــة الحــدود فــي دار الحــرب أو ســرق أو شــرب الخمــر أو قــذف مســلما لا يؤخــذ بشــ يء مــن ذلــك، لأن الإمــام لا يقــدر علــى إقا

الحـــرب لعـــدم الولايـــة، ولـــو فعـــل شـــيئا مـــن ذلـــك ثـــم رجـــع إلـــى دار الإســـلام لا يقـــام عليـــه الحـــد أيضـــا، لأن الفعـــل لـــم يقـــع 

موجبـــا أصـــلا، ولـــو فعـــل فـــي دار الإســـلام ثـــم هـــرب إلـــى دار الحـــرب يؤخـــذ بـــه، لأن الفعـــل وقـــع موجبـــا للإقامـــة فـــلا يســـقط 

وكـذلك  ...تل مسلما لا يؤخذ بالقصاص وإن كان عمدا لتعذر الاسـتيفاء إلا بالمنعـةبالهرب إلى دار الحرب، وكذلك إذا ق

لــو كـاـن أميــرا علــى ســرية أو أميــر جــيش وزنــا رجــل مــنهم أو ســرق أو شــرب الخمــر أو قتــل مســلما خطــأ أو عمــدا لــم يأخــذه 

در علـى إقامتهـا فـي دار الحـرب، الأمير بش يء من ذلك، لأن الإمام ما فوض إليه إقامة الحدود والقصاص لعلمـه أنـه لا يقـ

وعلــى  ...إلا أنــه يضــمنه الســرقة إن كـاـن اســتهلكها، ويضــمنه الديــة فــي بــاب القتــل، لأنــه يقــدر علــى اســتيفاء ضــمان المــال

  قصــاص عليــه عنــدنا، هــذا يخــرج الحربــي إذا أســلم فــي دار الحــرب ولــم يهــاجر إلينــا فقتلــه مســلم عمــدا أو خطــأ، لأنــه لا 

التقــوم عنـــدنا يثبـــت بـــدار الإســلام، لأن التقـــوم بـــالعزة ولا عـــزة إلا بمنعــة المســـلمين، وعنـــد الشـــافعي وهــذا مبنـــي علـــى أن 

رحمــه الله التقــوم يثبــت بالإســلام، وعلــى هــذا إذا أســلم الحربــي فــي دار الحــرب ولــم يعــرف أن عليــه صــلاة ولا صــياما ثـــم 

 .3حسن أن يجب عليه القضاء"خرج إلى دار الإسلام فليس عليه قضاء ما مض ى، وقال أبو يوسف است

ويعلــق عبــد القــادر عــودة علــى هــذه النظريــة بقولــه: "هــذه هــي نظريــة أبــي حنيفــة فــي ســريان الشــريعة الإســلامية 

 
و
على المكان. وقد كان لرأيه في عـدم سـريان الشـريعة علـى المسـتأمن أثـر سـيئ علـى الـبلاد الإسـلامية لأن رأيـه أتخـذ أساسـا

 فـــي مـــنح الامتيـــازات
و
الأجنبيـــة للمســـتأمنين، أي مـــن نســـميهم اليـــوم بالأجانـــب، وكلنـــا يعلـــم مـــدى مـــا قاســـته الـــبلاد  وســـندا
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الإسلامية وما تزال تقاسيه من آثار هذه الامتيازات التي منحت للأجانب وقت ضعفهم وقوة المسلمين، لت جع الأجانب 

 لاســتغلال المســلمين، علــى دخــول دار الإســلام، وتــؤمنهم علــى أنفســهم وأمــوالهم، فأصــبحت بعــد ضــعف الم
و
ســلمين ســببا

 .1، واستعلاء الأجانب عليهم" وتضييع حقوقهم

 نظرية أبي يوسف:-2

وهو فقيه من فقهاء المذهب الحنفي، ولكنـه يختلـف مـع أبـي حنيفـة الـذي يقيـد تطبيـق أحكـام الشـريعة، علـى 

وا مسلمين أو ذميين، "أما أبو يوسف فيرى الجرائم المرتكبة داخل دار الإسلام، على مواطني الدولة الإسلامية سواء كان

أن الشـــريعة الإســـلامية تســـري علـــى كـــل المقيمـــين فـــي دار الإســـلام ســـواء كانـــت إقـــامتهم دائمـــة كالمســـلم والـــذمي، أو كانـــت 

 أن المسلم يلزمه إسلامه بالتزام الإسلام. إقامتهم مؤقتة كالمستأمن، وحجته في ذلك:

 بمقتض ى عقد الذمة الذي يضمن له الأمان الدائم.وأن الذمي ملزم بأحكام الإسلام الت
و
 زاما دائما

وأما المستأمن فيلتزم أحكام الإسلام بمقتض ى عقد الأمان المؤقت الذي خوله الإقامة المؤقتة في دار الإسلام، 

لأنـه لمـا مــنح وبقبولـه دخـول دار الإسـلام، لأنـه بطلبـه دخـول دار الإسـلام قـد قبــل أن يلتـزم أحكـام الإسـلام مـدة إقامتـه، و 

إذن الإقامـــــة منحــــــه علــــــى هـــــذا الشــــــرط، فصــــــار حكمـــــه حكــــــم الــــــذمي، ولا فـــــرق بينهمــــــا إلا أن الــــــذمي أمانـــــه غيــــــر مؤقــــــت 

والمســـتأمن أمانـــه مؤقـــت، ولهـــذا يُعاقـــب المســـتأمن مهمـــا قصـــرت مـــدة إقامتـــه علـــى الجـــرائم التـــي يرتكبهـــا فـــي دار الإســـلام، 

 .2"حقوق الأفرادسواء تعلقت هذه الجرائم بحقوق الجماعة أو ب

إن وجه الخلاف بين النظريتين ينحصر فـي تطبيـق الشـريعة علـى المسـتأمن، فـأبو يوسـف يـرى تطبيـق الشـريعة 

على المستأمن في كل الأحـوال، بينمـا أبـو حنيفـة لا يـرى تطبيـق الشـريعة علـى المسـتأمن إلا فـي الجـرائم التـي تمـس حقـوق 

يوسـف مـع أبـي حنيفـة فـي أن الشـريعة لا تسـري علـى الجـرائم التـي ترتكـب فـي الأفراد دون غيرها من الجرائم، ويتفق أبو 

 .3دار الحرب ولو ارتكبها المقيمون في دار الإسلام

قـــال الجصـــاص: "وقـــد اختلـــف فقهـــاء الأمصـــار فـــيمن قتـــل فـــي دار الحـــرب وهـــو مـــؤمن قبـــل أن يهـــاجر فقـــال أبـــو 

يسـلم فيقتلـه مسـلم مسـتأمن قبـل أن يخـرج فـلا شـ يء عليـه حنيفة وأبو يوسف في الرواية المشـهورة ومحمـد فـي الحربـي 

مســــتأمنين دخــــلا دار الحــــرب فقتــــل أحــــدهما صــــاحبه فعليــــه الديــــة فــــي العمــــد والخطــــأ،  اإلا الكفــــارة فــــي الخطــــأ، وإن كانــــ

و والكفــارة فــي الخطــأ خاصــة، وإن كانــا أســيرين فــلا شــ يء علــى القاتــل إلا الكفــارة فــي الخطــأ فــي قــول أبــي حنيفــة، وقــال أبــ

يوسـف  ومحمـد الديـة فـي العمـد والخطـأ، وروى بشـر بـن الوليـد عـن أبـي يوسـف فـي الحربـي يسـلم فـي دار الحـرب فيقتلــه 

رجـل مسـلم قبـل أن يخـرج إلينـا أن عليـه الديـة استحسـانا، ولـو وقــع فـي بئـر حفرهـا أو وقـع عليـه ميـزاب عملـه لـم يضــمن 

، وقـال مالـك إذا أسـلم فـي دار الحـرب فقتـل قبـل أن يخـرج شيئا، وهذا خلاف المشهور من قولـه، وخـلاف القيـاس أيضـا

إلينا فعلى قاتله الدية والكفارة إن كان خطأ... وقال الشافعي إذا قتل المسلم مسلما في دار الحرب فـي الغـارة أو الحـرب 
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جــلا أســلم هنــا  وهــو لا يعلمــه مســلما فــلا عقــل فيــه ولا قــود، وعليــه الكفــارة، وســواء كـاـن المســلم أســيرا أو مســتأمنا أو ر 

 .1وإن علمه مسلما فقتله فعليه القود"

وقــد بقيــت هــذه النظريــة )نظريــة أبــي يوســف(هي الســائدة فــي القــانون الــدولي حتــى نهايــة القــرن التاســع عشــر، 

حيـــث أن الـــدول الغربيـــة كانـــت تطبـــق قوانينهـــا الوطنيـــة علـــى جميـــع المقيمـــين فـــي أراضـــيها مهمـــا كانـــت أوضـــاعهم، وكانـــت 

 متيازات قضائية لأية دولة أو أشخاص.ترفض منح ا

 :نظرية عالمية سريان الشريعة-3

وهـم يـرون أن الشـريعة تطبـق علـى  5والحنبلية 4والشافعية 3والمالكية 2وهذه النظرية يؤمن بها فقهاء الشيعة

 أو مسـ
و
 أو ذميـا

و
 كـذلك كل جريمة ترتكب في أي مكان داخـل حـدود دار الإسـلام، سـواء كاـن مرتكـب الجريمـة مسـلما

و
تأمنا

تطبق الشريعة عند هؤلاء الأئمة على كـل جريمـة ارتكبهـا مسـلم أو ذمـي فـي دار الحـرب، بخـلاف جـرائم الحربـي المسـتأمن 

 التي يرتكبها في دار الحرب فإنه لا يُعاقب عليها في دار الإسلام لأنه لم يلتزم أحكام الإسلام إلا من يوم دخوله داره.

مد على أصالة ولاء المسلم والذمي للشريعة الإسلامية، فلذلك تطبق عليهم أينما فهذه المدارس الإسلامية تعت

فيــرى أن الشــريعة تســري علــى الأراضــ ي الإســلامية فقــط، وأن الدولــة الإســلامية لهــا الولايــة علــى  6كـاـنوا، أمــا أبــو حنيفــة

 ا.أتباعها ضمن حدودها الجغرافية فقط، ولا تمتد خارج نطاق سلطاتها وتطبيق قوانينه

 الخاتمة:

 مما سبق يمكن أن نخله إلى النتائج الآتية:

ــــي  الفقــــــه الإســــــلامي يـــــتم اســــــتخدام ديانــــــة الأشــــــخاص مـــــن أجــــــل توزيــــــع الاختصـــــاص القضــــــائي بــــــين الجهــــــات فـ

 القضائية في دار الإسلام.

 ومن القواعد التي وضعها فقهاء الشريعة الإسلامية

ع المطبقة في دار الإسلام في حال دخولها، فيتنازع مع غلبة شريعة القاض ي المسلم على غيرها من الشرائ-1

 هذه الشرائع.

فيكون القاض ي المسلم مختصا بفصل النزاع ويكون ملزما بإتباع أحكام الشريعة الإسلامية. عملا بالقاعدة 

ن مسلم وغير التي تقول: )لا يحكم القاض ي المسلم بغير أحكام الشريعة الإسلامية( كما لو كان النزاع يتعلق بزواج بي
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مسلمة. أو بعقد آخر بين مسلم وغير مسلم. يستحيل تطبيق أي قانون غير إسلامي أمام قاض ي مسلم. ولذا لا يوجد 

 هنا أي تنازع بين القوانين.

 ومن القواعد التي كانت تنظيم الاختصاص القضائي في الشريعة الإسلامية. -2

 عدم خضوع المسلم إلى غير مسلم. -أ

المسلمين ولو كانوا من ديانة واحدة أن يتفقوا على الترافع لدى القاض ي المسلم ولهذا الأخير  يمكن لغير  -بـ

 الحرية في القبول أو الرفض.

 النزاعات بين غير المسلمين من ديانة واحدة يبت فيها قضاتهم الدينيون إلا في جرائم الدم. -جـ

فين غير مسلمين منتميين لديانتين مختلفتين، إذ يعود الاختصاص للقاض ي المسلم متى كان النزاع بين طر  -د

 لا يجوز للقاض ي غير المسلم أن يفرض ديانته على طرف ينتسب لديانه أخرى.

عرفت الشريعة الإسلامية أيضا نظام شخصية القوانين بالنسبة لغير المسلمين في دار الإسلام كاستثناء -ه

 على مبدأ إقليمية القوانين الذي كان سائدا فيها.


